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  الملخص
دلا یعد عقد بیع المنشطات محل إھتمام فقھاء القانون  ،  إذ تثیر بیع المنشطات ج

بین فقھاء وكتاب القانون من حیث مدى الاباحة والمنع في تعاطي او بیع او 
الاتجار بالمنشطات ، ومن حیث كونھ عقدا صحیحا او باطلا. والاصل في الاشیاء 
الإباحة ، فالمنشطات المسموحة تعد مواد تصرف وفق ضوابط محددة من جھات 

جراءات كمركیة محددة قانونا مختصة كوزارة الصحة والیة دخولھا یتم وفقا الا
فقد توضع ان لزم الامر ضمن قوائم الحظر او تحدد نسب السماح لھذة المنشطات 

  او یسمح بمرورھا وفقا لمواصفات طبیة .
ان لھذا العقد خصوصیة تمیزه عن باقي العقود لكون محل التعاقد قد یكون  

ن الجھات المختصة مسموحا بھ قانونا ومحظورا عند مخالفة الضوابط المحددة م
وتأثیراتھا الطبیة على الصحة العامة وما ینجم عنھ من انتھاك للقیم الاخلاقیة لما 

  یحملھ تعاطیھ من غش وخداع في المنافسات الریاضیة 
ویتجلى القصور التشریعي من حیث عدم وجود تنظیم قانوني لعقد بیع المنشطات 

یة البائع في ھذا العقد رغم خطورة محل العقد وخصوصیتھ لاسیما وان شخص
محل اعتبار اذا لا یجوز ان یمارس بیع ھذا النوع البیوع الا بموصفات وشروط 
محددة قانونا حفاظا على مصلحة المجتمع فحینما یكون المبیع منشطا یثار التساؤل 
مدى صحة العقد   وما ھي النسب المسموحة والمحظورة بالمنشطات وما ینجم 

  على العقد . عنھا من  اثار مترتبة



  ٢٢٦  
 

كلمات مفتاحیة:  بیع المنشطات الریاضیة ، المنشطات المحظورة ، بطلان عقد 
  بیع المنشطات

Abstract  
The contract for the sale of dopig is the subject of interest in legal 
jurisprudence, as it raises controversy among jurists and law 
writers in terms of the extent of permissibility and prohibition in the 
use, sale or trade of steroids, and in terms of whether it is a valid or 
invalid contract. The basic principle regarding things is 
permissibility, as steroids are substances that are disposed of 
according to specific controls from competent authorities. Like the 
Ministry of Health, the mechanism of its entry is in accordance with 
legally defined  customs procedures. It may be placed, if 
necessary, on the ban lists, or the permit rates for these stimulants 
may be determined, or their passage may be permitted according 
to medical specifications. This contract has a specificity that 
distinguishes it from other contracts because the subject of the 
contract may be legally permitted and prohibited in the event of a 
violation. The controls specified by the competent authorities and 
their medical effects on public health are a violation of moral values 
due to the fraud and deception it entails in sports competitions.  
The legislative deficiency is evident in the absence of legal 
regulation of the contract for the sale of stimulants, despite the 
seriousness of the subject of the contract and the privacy of the 
contract, especially since the seller in this contract is subject to 
consideration, as it is not permissible to carry out the sale of this 
type of sale except with legally specified specifications and 
conditions in order to preserve the interest of society. When the 
sold item is a stimulant, the question arises. The validity of the 
contract, what are the permitted and prohibited percentages, and 
the resulting effects on the contract.                   

  Introductionمقدمة البحث 
تعد المنشطات سلاح ذو حدین من حیث كونھا وسیلة علاجیة او وسیلة غیر 

تقدم مشروعة یلجأ الیھا الریاضي سواء اكان من الھواة او المحترفین بغیة احراز ال
والفوز على باقي اقرانھ من الریاضیین في المنافسات الریاضیة، لذا ینبغي تحقیق 
الردع لكل من یتبع الطرق غیر المشروعة للفوز بالبطولات الریاضیة، ورغم ان 

 ٢٠١١لسنة  ٢٥المشرع العراقي قد اصدر قانون وزارة الشباب والریاضة رقم 
كل صریح مكتفیا بالنص على ما جاء الا انھ لم ینص على مكافحة المنشطات بش



  ٢٢٧  
 

بالمیثاق الاولمبي بتعزیز التعاون الدولي في الریاضة كونھا حقا من حقوق 
) من النظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة القدم  ٥٣الانسان ، كما اوضحت المادة (

على ان من اھم واجبات لجنة الطب الریاضي اعداد مذكرات حول  ٢٠١١لسنة 
مة للصحة الریاضیة  ومنھا المنشطات ، وجاءت نصوص عامة في الاوجھ العا

والنظام الداخلي لھا  ٢٠١٩لسنة ٢٩قانون اللجنة الاولمبیة الوطنیة العراقیة رقم 
تنادي بترسبخ المثل العلیا ومكافحة تعاطي المنشطات من اجل ٢٠٢٠لسنة  

  التنافس الریاضي الشریف.
عقود بیع المنشطات مكتفیا بالقواعد ولم یضع المشرع العراقي نصوصا خاصة ل

المعدل ونصوصھ فعلى  ١٩٥١لسنة  ٤٠العامة في القانون المدني العراقي رقم 
) منھ والتي تنص على " كل فعل ضار ٢٠٢سبیل المثال لا الحصر المادة (

بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع من انواع الایذاء یلزم بالتعویضات 
)  من القانون المدني العراقي والتي تنص ٤٠٢لك   المادة (من احدث الضرر "كذ

على ان " كل تعد یصیب الغیر بأي ضرر اخر غیر ما ذكر في المواد السابقة 
  یستوجب التعویض ."

واستنادا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین وبما ینسجم واحكام القانون اكتفى المشرع  
للنظام العام والاداب حمایة للصالح العراقي بالاشارة بمنع كل تصرف مخالف 

العام  لاسیما اذا شاب ھذا التصرف غش او تدلیس اثناء التعاقد فبیع المنشطات 
الریاضیة المحظورة یحقق المسؤولیة القانونیة عموما . مع ذلك فإن المیزة 
الخاصة في محل التعاقد في ھذا العقد   من حیث كونھ مسموحا بھ قانونا 

سجم مع ضوابط وزارة الصحة او الھیئة العامة للكمارك وغیرھا اومحظورا لا ین
من الجھات المختصة ،  فضلا عن بعض الشروط والاحكام الخاصة المتعلقة 
بطرفي العقد ، وقد تحدث بعض الاشكالیات القانونیة بشأن إبرام ھكذا عقود من 

قد حیث صحة ابرام العقد او بطلانھ مما یستلزم من توافر شروط صحة الع
  - واركانھ. وبناء على ما تقدم نقسم ھذا المبحث الى مطلبین وكالاتي  :

  مشكلة البحث
  تتمحور مشكلة بحثنا الاساسیة في التساؤلات الاتیة  :

مدى إدرك أطراف عقد بیع المنشطات ببطلان العقد نتیجة لعدم مشروعیة  -١
استخدام المنشطات  محل التعاقد لتجاوز نسبة المنشطات الحد المسموح بھ او نتیجة

  لاغراض غیر علاجیة؟ 
ھل حدد المشرع العراقي مفھوم الصفة الخطرة لمحل التعاقد لیمكن في ضوء -٢

ذلك بیان مدى صحة او بطلان العقد وھل تمكن المشرع من بیان المصطلح 
  ومعیار مدى الخطورة عند تحقق الضرر.
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درة على مواجھة خطورة ھل القواعد العامة في القانون المدني العراقي قا -٣ 

العقود المبرمة بین بائع ومشتري المنشطات   ومدى صحة او بطلان التصرف 
في ضوء خصوصیة محل التعاقد لاسیما وان بیع المنشطات المحضورة من 
الظواھر التي تؤثر على قیم المجتمع وتؤدي لاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة 

  الغش والخداع وخرق اصول المھنة . في احراز الفوز على الغیر من خلال
ازاء عجز القواعد التقلیدیة اوالفراغ التشریعي العراقي في بیان صفة الخطورة -٤

في المنشطات في عقود البیع المحضورة وھل توجد نصوص قانونیة عامة 
وتعلیمات  تنظم عقود بیع المنشطات وفق ضوابط محددة ومن قبل جھات مختصة 

  ومجازة قانونا ؟
  داف البحث اھ

  یھدف البحث إلى :
بیان مدى أھمیة التفرقة بین مشروعیة محل العقد من عدمھ وما یترتب علیھ  -١

  من صحة العقد او بطلانھ.
مدى النقص التشریعي في معالجة بیع وتعاطي المنشطات وضرورة العمل  -٢

  على سد النقص التشریعي  .
  ي امكاني تلطیف البطلان .بیان اثر البطلان على العقد ودور القضاء ف -٣

  منھجیة البحث 
یعتمد منھج البحث القانوني لأسلوب التحلیلي   للنصوص القانونیة  والخروج 

  برؤیة واضحة عن الموضوع.
  خطة البحث 

سنقسم ھذا البحث الى مطلبین في كل مطلب فرعین ویتجلى الاول في المنشطات 
  فانھ یتولى بیع المنشطات كعقد باطل.الریاضیة  بین الاباحة والمنع،  اما الثاني  

  المطلب الاول: المنشطات الریاضیة   بین الإباحة والمنع
The first requirement: Sports droping between legalization and prohibition 
أن الأصل في الاشیاء الاباحة ،فحیازة أو تعاطي أو بیع وإستیراد المنشطات 

تصة لمضار المنشطات من الناحیة الصحیة على جسم المحظورة من الجھات المخ
الانسان  لذا لا بد من توافر مسوغات قانونیة تدفع بالمشرع لوضع الأسس التي 
یستند علیھا في معالجة وتحدید اصول التعاقد بین طرفي عقد بیع المنشطات بشكل 

صریحا  لا یخالف القانون والنظام العام والاداب ولم یضع التشریع العراقي نصا
یكافح فیھ بیع المنشطات المحظورة او تعاطیھا او حیازتھا رغم ان المشرع 
العراقي نظم حیاة الانسان واقر بحمایة حقھ في سلامة جسمھ ومنع المساس 
بسلامتھ  او كل نشاط یسببھ الغیر لھ وفقا للقواعد العامة في القانون المدني 

اقي قد أولى أھتماما لمحل التعاقد ) ،   في حین نجد ان المشرع العر١العراقي (
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) ٥٠حینما یكون مخدرا أو مؤثرا عقلیا بتشریعھ قانون مستقل للمخدرات رقم ( 
وتشدد فیھ على كل من باع او اشترى او احرز مواد مخدرة او ٢٠١٧لسنة 

مؤثرات عقلیة  او سلمھا او نقلھا او تنازل عنھا او تبادل فیھا او صرفھا بإیة 
قصد الاتجار فإنھ لم یعالج بیع المنشطات او تعاطیھا او حیازتھا صفة او توسط  ب

رغم ان المنشطات تحمل طبیعة خاصة من حیث انھا قد تكون نافعة ومجازة 
للتعامل او قد تكون ضارة ومحظورة قانونا لذا كان الاحرى بالمشرع العراقي  

اذا اختار اطراف  تقدیم معالجة قانونیة لبیع المنشطات لخطوررة محل العقد لاسیما
العقد التعاقد الكترونیا  إذ یعد مبدأ سلطان الإرادة من أھم المبادئ القانونیة التي 
منحت المتعاقدین حریة اختیار إبرام العقود وترتیب آثارھا ، وقد یكون التعاقد 
الكترونیا  على الشبكة الدولیة للاتصالات  ، وإذا تعاقد كان لھ أن یحدد مضمون 

تصرف القانوني ، وإذا ما طرح علیھ نزاع بشأنھ فإنھ یجب علیھ تطبیق العقد وال
  أحكام العقد فالعقد شریعة المتعاقدین.

بشأن قضیة لاعبة التنس الروسیة "  CASوفي قرارلمحكمة التحكیم الریاضیة  
ماریا شارابوفا "بعد إرتكابھا خطأ جسیما بتناولھا منشطات محظورة جاء بقرار 

ن واجب اللاعب الریاضي الشخصي ھو ضمان عدم وجود مادة المحكمة " ان م
محظورة في جسمھ ویجب علیھ ضمان التدقیق والمتابعةاول بإول للاصدرات 

  )٢الحدیثة لقائمة المحظورات ". (
  الفرع الاول: عقد بیع المنشطات الریاضیة

First branch: Selling doping is a valid contract 
لمنشطات بتنظیم خاص من المشرع العراقي من حیث لم یحضى عقد بیع ا   

تسمیتھ وموضوعھ وحلول مشكلاتھ القانونیة الامر الذي یتطلب تنظیم العقد وفقا 
للقواعد العامة في القانون المدني الاقرب للعقد في الماھیة والطبیعة  ویمكن أن 

ا لضوابط یكون عقد بیع المنشطات عقدا صحیحا  إذا كان التعامل بھ نافعا ووفق
المحددة من الجھات الرسمیة المختصة ، عندئذ  یكون عقدا صحیحا واذا كان 
بسبب طبي معلل قانونا  ، ویعرف العقد بإنھ  ارتباط إیجاب بقبول على وجھ 

  )٣مشروع یثبت أثره في محلھ  في المعقود علیھ. (
المعدل  ١٩٥٠لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٣٣وقد نَصت المادة ( 

ـ العقد الصحیح ھو العقد المشروع ذاتاً ووصفاً بأن یكون صادراً من ١على انھ " 
أھلھ مُضافاً الى محل قابل لحُكمھ، ولھ سبب مشروع، وأوصافھ سالمة من الخلل"  
فبیع المنشطات واستیرادھا وتوزیعھا من قبل شركات او اشخاص طبیعیین 

ولاغراض علاجیة یمكن ان یجعل العقد مرخصین قانونا وبنسب مسموحة قانونا 
  صحیحا سواء اكانت ذا طابع مدني اوتجاري .
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واذا انعقد العقد صحیحا أصبحت لھ قوة ملزمة ، فالعقد یعادل القانون  في قوتھ   

) ، وقد یبرم الریاضي سواء اكان محترفا او من الھواة عقدا مع ٤الملزمة (
للحصول على الخبرات الفنیة ) ٥مؤسسات الریاضیة ذات شخصیة معنویة (

والبدنیة ، وقد یبغي ابرام العقد لغرض شراء وتعاطي منشطات مجازة وفق 
ضوابط محددة قانونا لاغراض علاجیة وبنسب محدودة  لاسیما وان لجنة 
الاحتراف الریاضي تعد نماذج معدة مسبقا للتعاقد مع الریاضیین المحترفین وفقا 

،   ٢٠١٧لسنة  ٦٠ن قانون الاحتراف الریاضي رقم / ثانیا ) م٤لاحكام المادة (
/ ثانیا ) من قانون ١ویتم ابرام العقد مع الاطراف المتعاقدة بموجب للمادة (

) من لائحة اوضاع ٢/٢والمادة ( ٢٠١٧لسنة  ٦٠الاحتراف الریاضي رقم 
 ٢٠٠٧اللاعبین وانتقالاتھم الدولیة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 

لتي تنص على انھ " اللاعب المحترف ھو المرتبط بعقد مكتوب مع نادي معین ا
بمقابل مادي یفوق المصاریف التي یتحملھا بشكل فعلي جراء ممارستھ لعبة كرة 

  القدم ، وعدا ذلك یعتبر اللاعب ھاویا. "
) وینتج عن الاخلال بالعقد ٦واذا كان التعاقد صحیح اصبح واجب التنفیذ ( 

قق المسؤولیة المدنیة " كما لو وقع بالمشتري ضرر جسدي بسبب الصحیح تح
استعمال الشيء الخطر والذي لم یعلمھ البائع بخطورتھ وبالاحتیاطات الواجب 

) وقد یقع الفعل المسبب للضرر من الطبیب او ٧مراعاتھا لتجنب اضرارھا " (
ؤولیة عن مساعدیھ مما یشكل اعتداء على الطرف الثاني كالریاضي ویرتب المس

) وان البائع ملزم عنئذ بالتعویض ٨نتائج أعمالھ لخروجھا عن الحدود المعتبرة. (
)، وقد یكون وجود الشرط الجزائي في العقد الاثر ٩عن اضرار المبیع للمشتري (

الرادع لتنفیذ  الصحیح للعقد ، كما ان للقاضي ان یخفف الشرط الجزائي المتفق 
  )١٠علیھ. (

إلى انھ من شروط العقد الصحیح ان یكون العقد صادرا من    ولابد من الإشارة
من ذي اھلیة بإن یكون كلا من طرفیھ متمتعا بالاھلیة الكاملھ ولا یقل عن سن 
الثامنة عشر من العمر مع عدم وجود عارض من عوارض الأھلیة ، واذا كان 

و وصیھ، اللاعب أو المشتري عموما  قاصرا فیجب ان یبرم العقد بحضور  ولیھ ا
) من ٢/ ف٤٦) وطبقا للمادة (١١لعدم قدرتھ على التعبیر الواعي عن الارادة (

المعدل لاسیما واننا نجد ان شراء  ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم 
  المنشطات یعد بالنسبة للقاصر من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر.

  مجازةالفرع الثاني: أركان عقد بیع المنشطات ال
Elements of a contract for the sale of approved doping 

إذا كان محل التعاقد منشطات نافعة ومجازة لاغراض طبیة او علاجیة وفق     
ضوابط صادرة من جھات مختصة وبنسب مسموحة فإن العقد یعد صحیحا ،  
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وافق ) وینجم عن ت١٢فالعقد الصحیح یعد شرطا لتحقق المسؤولیة العقدیة. (
إرادتین إنشاء التزام أو نقلھ وبوجود اركان العقد فإن العقد یعد ساري المفعول 
وملزمًا قانونا ، ومن المعلوم بإن العقد یتكون من ثلاثة أركان أساسیة وھي 
الرضا، وان یكون العقد مضافا الى محل قابل لحكم العقد مع توافر شروط المحل 

  ) ١٤ذا انعدم أي ركن كان العقد باطلا. () فإ١٣،وان یكون للعقد سبب مشروع (
ویباشر الطرفان ابرام العقد ویصدر عنھما الإیجاب والقبول مع توجھ إرادتھما 
لإنشاء العقد وإبرامھ، ویعد الایجاب " تعبیر عن الارادة لا یكون لھ قوة ملزمة الا 

لى نحو ) ویشترط لارتباط الإیجاب بالقبول ع١٥اذا اتصل بعلم من وجھھ الیھ " (
معتبر وضوح دلالة الإیجاب والقبول  ، فإذا لم یوافق القبول الإیجاب ، لم یتم العقد 

)، لذا ١٦،  ویجب ان یكون قبول المشتري واضحا ومحددا وجدیا وارادة جازمة (
اعتبر التشریع والقضاء الفرنسي سلوك المھني بإرسال للسلعة في غیاب تاكید 

معیبا ، فالمشتري لا یلتزم بالتعاقد الا اذا اراد ان  الایجاب من قبل المشتري سلوكا
) وقد تناول المشرع العراقي الایجاب والقبول بالتفصیل وحدد ١٧یتم العقد. (

  )١٨الحالات التي یعد فیھا السكوت قبولا. (
  The first item: The satisfaction  البند الأول   / الرضا

فق إرادتین ولا یكفي لانعقاد العقد مجرد یعد التراضي الركن الأساسي للعقد بتوا
التراضي ، فالتراضي لا یكون صحیحا الا اذا صدر من ذي اھلیة ، وقوام الرضا 
ھو الإرادة التي تتجھ إلى إحداث أثر قانوني معین ، وقد یكون عقد بیع المنشطات 
بنسب مسموحة أو لاغراض علاجیة بین الریاضي والنادي فمتى كان النادي 

لدى الاتحاد الریاضي ومرخص رسمیا كان أھلا للتعاقد مالم یحد منھا مسجلا 
) من ٣) طبقا  للمادة (١٩بحكم القانون او بقرار صادر من الاتحاد الریاضي  (

وقانون الاندیة ١٩٨٦) لسنة ١٦قانون الاتحادات الریاضیة  العراقي رقم (
و المشتري عموما ، وبالنسبة للاعب ا ١٩٨٦لسنة  ١٨الریاضیة العراقیة  رقم 

فیعد اھلا للتعاقد متى كان بالغا السن القانوني مالم یكن ناقصوا الاھلیة او فاقدوھا 
) أو فرضت ٢٠لعارض من العوارض الاھلیة تمنعھم من التعاقد بحكم القانون (

)، وقد یفرض النادي على اللاعب ٢١لائحة الاتحاد العراقي نصوصا معینة (
م التعاقد مع الغیر للحصول على مقویات او منشطات التزامات اضافیة منھا عد

اوما شابھ وان یكون التعامل حصرا مع النادي لما یتضمنھ من كادر اداري وطبي 
مشرف على اللاعب الریاضي وفق رعایة ریاضیة  للحفاظ على صحتھ  والتزامھ 

)مع ملاحظة أن للاعب المحترف ٢٢بالامتناع عن تعاطي المنشطات الریاضیة (
  ) .٢٣لحق في التعاقد مع اي نادي ریاضي اخر(ا

وقد یبرم عقد بیع المنشطات شخصا طبیعیا او معنویا سواء اكان تاجرا او منتجا 
أو موردا  أو الكادر الطبي ومساعدیھم وتابعیھم او عیادات طبیة او مجمعات طبیة 
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متخصصة تسیر نحو نظام تجاري لتحقیق الربح وان كانت تسعى لتحقیق غرض 
بیل في دفع المرض عن الشخص  الا انھا بطبیعة الحال قد تمارس عملھا بصیغة ن

) وبالتالي تتعاقد مع الریاضي لبیع المنشطات سواء اكان من الھواة ٢٤المشروع (
  او اللاعبین المحترفین .

وجدیر بالذكر ان مفھوم اطراف العقد أتسع في اطار المجموعة العقدیة واطراف 
ر او فیصل التفرقة بین طرف العقد والغیر ووفق راي الاستاذ العقد  مع أن معیا

Ghestin ھم من یثبت لھم حق تعدیل العقد او الغاؤه بصورة اتفاقیة وھو ما ((
) من القانون المدني ١٤٦) إذ نصت المادة (٢٥یتوافق مع راي المشرع العراقي (

الرجوع عنھ ولا تعدیلھ العراقي " اذا نفذ العقد كان لازما ولا یجوز لاحد العاقدین 
  الا بمقتصى نص في القانون او بالتراضي."

) ، ویمكن التعبیر عن ٢٦وتعد الارادة  الحقیقیة جوھر التصرف القانوني (  
الإرادة إما صراحة أو ضمنا، وإن القانون لا یعتد بالإرادة الكامنة في نفس 

، ویعبر الشخص عن صاحبھا الا اذا تم التعبیر عنھا وإخراجھا للعالم الخارجي
إرادتھ في إبرام عقد  بالایجاب ، ویشترط في الإیجاب أن یكون جازماً وكاملاً 
متضمناً جمیع عناصر العقد الجوھریة ؛ لیقابلھ بذلك القبول وھو الموافقة على 

) ، لذا یمكن القول ان ٢٧إنشاء العقد ، ویلزم في الرضا تقابل الایجاب بالقبول (
لعة او البضاعة  یعد قبولا ضمنیا لما ورد في قائمة الثمن من تسلم  المشتري للس

  ) .٢٨شروط(
المھني او المجھز  ٢٠١٠) لسنة ١وعرف قانون حمایة المستھلك العراقي رقم (  

بصورة شملت فكرة  المشروع التجاري بانھ " كل شخص طبیعي او معنوي منتج 
ء اكان اصیلا  او وسیطا او مستورد او موزع او بائع سلعة او مقدم خدمة ، سوا

) وعلى المھني ان یقدم سلعا خالیة من اي عیب او خلل تشكل ٢٩ام وكیلا " (
خطرا على الاشخاص لمنع وقوع الضرر جراء منتجاتھ الخطرة،  ومن 
الضروري توفیر الحمایة القانونیة من للسلع الخطرة فالمسؤولیة على الاشیاء 

العراقي معالجة القصور التشریعي عقود تتطلب عنایة خاصة لذا نھیب بالمشرع 
  ) ٣٠بیع المنشطات المحظورة(

والزم المشرع العراقي المھني باتخاذ اسم وعنوان تجاري یقید وفق سجلات 
اصولیة لدى الجھات المختصة مع تدوین كافة مراسلاتھ واسمھ وعنوانھ التجاري 

ن العراقي یحمي او اي علامة یعتمدھا قانونا  مع ذلك لا یوجد نص في القانو
رضا  المستھلك المتعاقد الكترونیا في الوقت الذي منح المشرع الفرنسي للمستھلك 

  ) . ٣١مھلة  اجباریة للتفكیر من اجل حمایة رضاه(
وینبغي ان تكون إرادة المتعاقدین خالیة من العیوب ولا تشوب إرادتھم اي شائبة  

یعد الاكراه من العیوب الاساسیة كالغلط  والإكراه والتدلیس والغبن والتغریر، و
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التي تلحق العقد تؤدي الى بطلانھ اما باقي العیوب فقد یكون لھا تاثیر قانوني 
) ، ففي تحقق الغلط الظاھري أبطل للعقد لانعدام الرضا فھذة العیوب  ٣٢محدود(

كالاكراه والتضلیل والاستغلال تعد مفاھیم قانونیة  وضعت لتحكم تصرفات قد 
متعاقدین اثناء التعاقد فكان لابد من الوصول للعدالة العقدیة وتحدید تعتري ال

) ویفسد التدلیس  الرضا ،  وان "تحدید التدلیس یعتمد ٣٣المتضرر وانصافھ. (
على مدى علم صاحب البیانات الكاذبة بعدم صحتھا وقت صدورھا " وجود سوء 

نص صریح یحدد  ) وان " عدم وجود٣٤النیة والتحایل من احد اطراف العقد(
قاعدة التعویض عن التدلیس باھمال الا ان المحاكم تلجا في قضایاھا لمعیار 
المسؤولیة التقصیریة وقاعدة جبر الضرر ولكن ضمن نطاق التوقع المعقول لان 

  المدلس فیھ مھمل ولیس سي النیة. "
داع ویترك الغبن الفاحش تأثیره في العقد، فإذا كان الغبن ناتجًا عن تضلیل وخ

یكون المغبون معذورًا   كما وان التغریر باستعمال الطرق الاحتیالیة لحمل 
الإنسان على التعاقد ظنا منھ أن العقد في مصلحتھ فانھ یؤثر في حكم العقد فیجعلھ 

غیر لازم، وللمتضرر الحق في أن یفسخ العقد، لفوات الوصف المرغوب فیھ  
او عدم التزامھ تعرضھ لجزاءات وینجم عن اخلال البائع بتسلیم المبیع 

  ) .٣٥قانونیة(
  The second item: Place of contract  البند الثاني / محل العقد 

یعد محل العقد الركن الثاني من أركان العقد، وھو عبارة عن الاداء الذي یجب 
على المدین أن یقوم بھ لمصلحة الدائن، ویتمثل بنقل حق عیني، ویختلف محل 

وضوعھ ،  فموضوع العقد ھو الغایة والمقصد من العقد ،  ویشترط العقد عن م
في المحل أن یكون موجودا أو ممكناً، أن یكون المحل معیناً أو قابلاً للتعیین، أن لا 

)، ویشترط فیھ ان معلومًا لطرفي العقد ٣٦یكون مستحیلا والا عد العقد باطلا (
جل استقرار التعامل بین بشكل ینفي عنھ الجھالة المفضیة إلى النزاع ولأ

  المتعاقدین. 
/ بند ثانیا ) ١وتعد المنشطات كمحل العقد من السلع ، وتعرف السلعة وفقا للمادة (

بانھا  " كل منتج  ٢٠١٠) لسنة ١من قانون حمایة المستھلك العراقي  رقم (
صناعي او زراعي او تحویلي او نصف مصنع او مادة اولیة او اي منتج اخر ، 

سابھ او تقدیره بالعد او الوزن او الكیل او القیاس ، یكون معدا للاستھلاك یمكن ح
" فالسلع المنقولة یمكن ان تستخدم للاستعمال الشخصي وقد تبنى المشرع العراقي 
مفھوما واسعا للمستھلك، ویكون محل الاستھلاك كل الاشیاء المادیة  وان كانت 

طالما كانت لا تخرج من التعامل بحكم عبر وسائل الاتصال الحدیثة عبر الانترنت 
) ، وتكمن الخطورة في التعاقد الكترونیا حین لا ٣٧طبیعتھا او بحكم القانون (

یملك المشتري فرصة لمعاینة السلعة المطلوبة او ان امكانیة التفاوض  الكترونیا 
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ن مكلفة للمشتري لذا یكون العقد اشبھ بعقود الاذعان ،  والاصح ھو عدم الخلط بی
ھذا العقد وعقود الاذعان بل ان الامر یتعلق بالتعسف المحتمل نشوءه في 
المعارض والمراكز التجاریة الافتراضیة مع ذلك على المشتري الاطلاع الحذر 

  )٣٨ودراسة الشروط وطلب معلومات  عنھا  ولھ حق الرجوع عن القبول. (
 ١٩٩٥) لسنة ٩٥- ٩٦وقد حدد المشرع الفرنسي في المادة الاولى من قانون (

نطاق الشروط التعسفیة في العقد في حین أعتمد المشرع العراقي على القواعد 
العامة في القانون المدني  التي تسمح للقاضي بتعدیل الشرط التعسفي او اعفاء 
الطرف الضعیف بالعقد ، ومن اجل تحقیق التوازن في العلاقة العقدیة فلابد من 

الشروط التعسفیة دون ان یترك ذلك لتقدیر نص قانوني یحمي المستھلك من 
) في العقد لاسیما وان المشرع الفرنسي جاء بفكرة ( مضمون العقد ) ٣٩القاضي (

التي اثارت جدلا  فقھیا كبیرا  ٢٠١٦لسنة  ١٣١في القانون المدني  الفرنسي رقم 
الة كما وان المشرع العراقي یشیر الیھ كمحل للعقد واحیانا كمحل للالتزام ولاز

) لاقتراح تعدیل ٤٠التعارض بین نصوص القانون العراقي أتجھ بعض الفقھ  (
) من القانون المدني العراقي ، وھو ما نؤیده ، كما انھ لا ١٣٠ - ١٢٦المواد (

یجوز الخلط بین مفھوم محل الالتزام والالتزام نفسھ لكون الالتزام ھو الاداء  الذي 
  یلتزم بھ المدین لمصلحة الدائن.

) من القانون ١٢٧ا اقترح بعض الكتاب وفقھاء القانون العراقي تعدیل المادة (كم
المدني العراقي الى " اذا كان محل العقد مستحیلا  استحالة مطلقة كان العقد باطلا 

) الى " یلزم ان یكون محل العقد غیر ممنوع قانونا او ١٣٠"، وتعدیل المادة (
) وھذة مقترحات جدیرة ٤١كان العقد باطلا" ( مخالفا للنظام العام او للاداب والا

/ بند ثانیا ) اجاز المشرع العراقي في قانون حمایة ٦بالاھتمام ،  وبموجب المادة (
للمستھلك اعادة السلعة كلا او جزءا للمھني  ٢٠١٠) لسنة ١المستھلك رقم (

ماكان والمطالبة بالتعویض امام المحاكم المدنیة عن الاضرار واعادة الحال الى 
علیھا مع ذلك لا یوجد نص مماثل للتعاقد عبر الانترنت وما قد ینجم عنھ احیانا 
من قیام المھني بإستخدام الخدع في تقنیات المعلومات فالغموض في التعاقد 

  )٤٢یعرض المستھلك  لخطورة التعاقد.(
 The third item: The   reason  البند الثالث / السبب

یة التي یبتغي المتعاقد تحقیقھا وراء تعھده بالالتزام، یقصد بالسبب الغا     
) ، أما السبب فھو ٤٣ویختلف السبب عن المحل، فالمحل ما یلتزم بھ المدین (

) والمصلحة التي یسعى للحصول علیھا من ٤٤الھدف الذي من أجلھ التزم المدین (
باطلاً، إبرام العقد،  ولصحة السبب یجب أن یكون مشروعاً وإلا كان العقد 

وبالتالي لا یجوز للسبب أن یكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب، واشار القانون 
في  نطاق النظریة العامة للعقد بالمادة  ٢٠١٦لسنة  ١٣١المدني الفرنسي رقم 
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) الى ان الالتزام الذي لا سبب لھ  لا یرتب اي اثر وبالتالي یعد عقدا ١١٣١(

  باطلا .
ود وجود غش في السلعة ادت الى احداث الضرر كونھ واذا اثبت المضرور وج

الطرف الضعیف في العقد قیاسا للبائع كونھ متخصصا لھ خبرة ودرایة في مجال 
) ، وقد یوحي سلوك البائع وتعاملھ مع ٤٥عملھ حینھا یعد البائع سيء النیة (

  ).٤٦زبائنھ مؤشرا للمشتري على سوء نیتھ وبیعھ لمنتجات معیبة  (
  لثاني: بیع المنشطات عقد باطلاالمطلب ا

The second requirement: The sale of steroids is a void contract 
یعد العقد الباطل عقدا معدوما لم   ینعقد  ویعرف  البطلان بانھ " وصف یلحق  

التصرف القانوني المعیب لنشأتھ مخالفا لقاعدة قانونیة ، یؤدي الى عدم نفاذه 
لمحل غیر مشروع كالمنشطات المحظورة  فان العقد یكون )، فإذا كان ا٤٧(

) . وان تقریر البطلان لایحتاج ٤٩) ولا حكم لھ من وقت نشوءه(٤٨باطلا(
الاصدار حكم   قضائي   ویقول الدكتور صلاح الدین الناھي" ان  القول بصحة 

العقد  ) وإذا لم تتوفر اركان٥٠العقود الباطلة یعد من قبیل اكل المال بالباطل "(
) لكونھ غیر وجوده  في نظر القانون ٥١وشروط صحتھ، كان باطلاً وغیر ملزم (

)، وعلیھ نقسم ھذا ٥٢ویؤدي بالتالي الى عدم ترتب اثاره اي  عدم  نفاذه " (
  -المطلب إلى فرعین وكالاتي :

  الفرع الاول: التعریف ببطلان عقد بیع المنشطات المحظورة
First branch: Introducing the invalidity of the contract for the sale of   
prohibited steroids 
أن العقد الباطل لا یفید الحكم اصلا لكونھ منعدم قانونا   ویعد المحل والسبب 

) ،  فالعقد یكون باطلا اذا ٥٣عنصرین ذاتیین للتصرف الذي ھو ارادة واحدة (
ر مشروع ومحضور استعمالھ ) أو محل التعاقد غی٥٤كان السبب غیر مشروع.(

)والعقد الباطل منعدم قانونا ولا اثر لھ ولا یفید حكما ، وللبطلان في التشریع ٥٥(
)، ولا یزول البطلان ٥٦العراقي لیس لھ مراتب مدرجة وانما بطلان واحد (

  ) .٥٧بالاجازة(
یتصرف ویقول الدكتور عبد المجید الحكیم " اذا كان العقد الباطل بیعا  فللبائع أن 

في المعقود علیھ ، مادام في حیازتھ ، كما لو كان البیع لم یقع ، فلھ بیعھ الى مشتر 
ثان واجراء كافة التصرفات علیھ ، فاذا قاضاه المشتري الاول مطالبا بتسلیم العین 
كان لھ ان یدفع الدعوى بالبطلان ، اما اذا سلم المبیع للمشتري فلا مندوحة عندئذ 

بطلان على المشتري لیسترد منھ العین التي سلمھا بمقتضى من اقامة دعوى ال
العقد الباطل . ویتمسك بالبطلان كل من كسب حقا في المحل یؤثر فیھ صحة العقد 
أو بطلانھ  سواء كان قد كسب الحق قبل صدور العقد أو بعده  فیتمسك بھ كل من 

ما وورثتھما وكل الطرفین وخلفھما العام والخاص ، فیمسك بھ المتعاقدان ودائنوھ



  ٢٣٦  
 

من كسب حقا عینیا على العین موضوع العقد الباطل او حقا شخصیا بالنسبة لھذة 
العین ، ففي البیع الباطل یستطیع ان یتمسك بالبطلان البائع والمشتري وورثتھما 
ودائنوھما وشخص رتب لھ البائع او المشتري حقا عینیا على العین المبیعة كمشتر 

  ) "٥٨اع فكل من ھؤلاء مصلحة في بطلان البیع .(ثان او صاحب حق انتف
واذا رفع الامر أمام القضاء فلكل ذي مصلحة التمسك ببطلانھ ، وعلى المحكمة ان 

) متى ما تحقق لدیھا سبب البطلان ولو لم ٥٩تحكم ببطلان العقد  من تلقاء نفسھا (
دوم قانونا ذا یطلب المدعي الحكم بالبطلان ، اذ لیس للمحكمة ان تعتبر ما ھو مع

)  فإذا لم تستكمل الأركان والشروط التي یتطلبھا القانون فیھا عند ٦٠وجود "(
نشوئھا یعد العقد باطلا ،  ولا یمكن تنفیذ العقد الباطل بموجب القانون،  فالعقد 

  الباطل الذي لا یمكن إصلاحھ.
عقد  واتجھ الفقھ القانوني لإعتبار تخلف المحل والسبب من اسباب بطلان لل

لكونھما عنصران جوھریان في العقد او عنصران مھمان في التصرف القانوني 
منفصلان عن الارادة مع ملاحظة ان جزءا كبیرا من القواعد القانونیة ینص علیھ 
التشریع لیحل محل القواعد التي یضعھا الافراد في اتفاقاتھم ، ویرى الفقھ القانوني 

صفا ینصب على التصرف القانوني المعیب )، ویعد تحدید طبیعة البطلان و٦١(
  فالبطلان ینجم عنھ جزاء قانوني وھو عدم نفاذ التصرف .

واتجھ الفقھ القانوني الى انھ یستلزم في العقد لبطلانھ عدم  مشروعیة  الغایة من 
طرفیھ لیكون سببا لبطلان العقد، في حین اتجھ البعض لعدم اشتراط العلم  بالباعث 

لانھ  یستندون في ذلك لضرورة  الحرص على محاربة عدم غیر المشروع لبط
)، ومن وجھة نظر المشرع العراقي فأن العقد ٦٢المشروعیة  وحمایة حسن النیة (

الباطل ھو الذي لایصُح اصلاً، اي بالنظر الى ذاتھ او اوصافھ الخارجیة، فأسباب 
او القبول من البطلان شیئان، اما خلل في ذات العقد واركانھ، كصدور الایجاب 

شخص غیر مؤھل للتعاقد ، او ان یكون محل العقد او سببھ غیر موجود او غیر 
مشروع، وإما خلل في اوصافھ الخارجة عن ذاتھ ومقوماتھ، كأن یكون المعْقود 
علیھ مجھولاً جَھالة فاحشة، او الا یستوفي الشكل الذي فرضھ القانون، ومن 

القابل لحكم العقد بان یكون غیر مقدور حالات البطلان  عدم تحقق ركن المحل 
)، ، والعقد الباطل لا ٦٣التسلیم أو غیر معینا أو قابلا للتعیین أو غیر مشروع (

یرتب اي اثر قانوني، لكونھ عدم ، وعلیھ لو كان العقد باطلا فینبغي اعادة الحال 
ل الرد الى ما كانت علیھ قبل التعاقد، فمن قبض شيء وجب علیھ رده، و اذا استحا

یصار الي التعویض. واذا كان سبب البطلان نقص في اھلیة احد المتعاقدین، فلا 
یلزم ناقص الاھلیة الا برد ما عاد علیھ من منفعة بسبب تنفیذ العقد حمایة لھ و 
جزاء لمن تعاقد معھ  ولا یستوجب صدور حكم قاضي لكون العقد غیر موجود، 

ھ وامتنع المشتري عن رده رضاءاً فیمكن اقامة اما اذا كان قد تم تسلیم المعقود علی
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دعوى لإسترداد ما تَم تسلیمھُ بمقتضى العقد الباطل ، ونص القانون المدني 
) على اانھ "یعتبر الثمن في عقد ١٥٩١في المادة ( ٢٠١٦لسنة  ١٣١الفرنسي رقم 

  البیع عنصرا اساسیا یترتب على تخلفھ  او تفاھتھ بطلان العقد." 
الریاضي المحترف عقد احتراف مع نادیھ الریاضي وكان من ضمن واذا ابرم 

بنود العقد تزویده بالخبرات والقدرات البدنیة ومنھا بیع منشطات وفق ضوابط 
محددة الا ان العقد لم یصادق علیھ او رفض التصدیق على ھذا العقد عندئذ یكون 

انون المدني المصري ) من الق١٤١) وجاء في المادة (٦٤العقد باطلا ولا اثر لھ .(
" اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلح ان یتمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان 

تقضي من تلقاء نفسھا ولا یزول البطلان بالاجازة " فشرط قصر الشراء او البیع  
وحده من منتج دون غیره من المنتجین كان یتعاقد الریاضي مع منتج یزوده 

اقھ المبرم مع نادیھ الریاضي ، ویعد العقد باطلا من بمقویات ومنشطات خلافا لاتف
حیث الاصل  وفقا للتشریع الانكلیزي اذا كان مخالفا للتشریع والنظام العام ومن 
ذلك عقود تقیید ممارسة التجارة او المھنة بمقتضى وھو مبني على قرین قابلة 

ذا ثبت استیفاءھا لاثبات العكس  لمخالفتھا النظام العام لعدم مشروعیة التقیید فإ
لمتطلبات معیار المعقولیة من حیث اطراف العقد والنطاق الزماني والمكاني 

) لكون ٦٥لسریان القید والمصلحة العامة جاز للقضاء الحكم بصحة العقد ونفاذه  (
فرض القیود على حریة اطراف العقد  من خلال شروط مدرجة بالعقد یعد عقدا 

زي، ویختلف العقد الباطل عن العقد غیر المشروع في باطلا  وفقا للقانون الانكلی
القانون الانكلیزي  من حیث القصد والغایة في التعاقد ، فالعقد الباطل یكون باطلا 
لا یكون نشوءه محضورا لان القصد من العقد  قد یرمي احیانا  للوصول لغایة 

لابرامھ من مشروعة الا انھ باطل لاسباب عدة كافتقار العقد لاحد اركانھ او 
اطراف عدیمي الاھلیة ، فالعقد غیر المشروع یرمي للوصول لغایة غیر مشروعة  
ویكون نشؤه محضور قانونا وعلیھ فان كل عقد غیر مشروع عو عقد باطل ولكن 

  )٦٦لیس  شرطا كل عقد باطل ھو عقد غیر مشروع . (
القانون  ) من١٤١ -١٣٧اما المشرع العراقي فبطلان العقود بموجب المواد ( 

المدني العراقي یتضمن قواعد عامة تنظم بطلان العقود والشروط المقترنة بھا 
المعدل  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٣٧وفقا للمادة (

) منھ   أن یقترن العقد بشرط یؤكد مقتضاه أو یلائمھ أو ١/ ف ١٣١وللمادة (
  یكون جاریا بھ العرف والعادة.

رع العراقي أسباب البطلان فھي اما تتعلق باسباب تخص صیغة العقد وحدد المش
من مطابقة الایجاب وقبول   وتمتعھما بأھلیة الاداء  وإتحاد مجلس العقد او 
المتعاقدین او المحل او ومشروعیة السبب فإذا اختل اي شرط من ھذة الشروط 

فیھ  " لما كان محل كان العقد باطلا،  وفي قرار لمحكمة التمییز العراقیة جاء 
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العقد مجھولا  بالوصف ولم یكن معلوما لدى  الممیز علیھم ، فالعقد باطل  وصدر 
  ".١٠/١٩٦٧/  ٢٩القرار بالإتفاق  في  

وقد یتصل بالعقد شرطا تقییدیا وعرفھ جانب من فقھ القانون المدني العراقي بأنھ 
أو ملائما لھ أو جاریا بھ  الذي یتصل بالمعقود علیھ ،  ویكون مؤكداً لمقتضى العقد

العرف والعادة، ویكون معتبراً أو لغواً أو مبطلاً للعقد،  وعلى ھذا الأساس فإن 
عقود تقیید ممارسة التجارة أو المھنة تكون صحیحة بمقتضى أحكام القانون المدني 
العراقي من حیث الأصل، إلا إذا أبطلت لعدم مشروعیة السبب وذلك في حالة 

رط تقییدي یكون ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو للآدا ب وھو إقترانھا بش
  )٦٧الدافع إلى التعاقد، فیبطل ھو والعقد الذي إقترن بھ. (

وان المشرع الانكلیزي یمیز بین العقود غیر المشروعة والعقود الباطلة على 
) . " ٦٨قانونا(الرغم من النتیجة المتوخاة من ابرام العقد واحدة  وھي عدم نفاذھا 

وقضت المحاكم الإنكلیزیة في قضایا أخرى باسباغ الحمایة على أنواع أخرى من 
المصالح التي عدتھا جدیرة بالحمایة، فضلاً عن الأسرار المھنیة والصلات 

 .Greig Vالتجاریة، وھو ما اتجھت إلیھ المحكمة في حكمھا الصادر في قضیة ( 
Insole 1978 ھا بالتحدي الذي صدرعن لاعب كریكت ) والتي تتلخص وقائع

) ( للحظر المفروض على زملائھ من Professional Cricketerمحترف  
لاعبي نفس اللعبة الذین شاركوا في المسابقات التجاریة العالمیة ( 

Commercial World Series  وقضت المحكمة بأن العقود المبرمة بین (
ة المشرفة على ھذه اللعبة ھي عقود متعھد تنظیم المسابقات والھیئات المدعی

صحیحة نافذة ، لأن تلك الھیئات لھا مصالح مشروعة تتمثل في ضمان إدارة 
شؤون اللعبة على نحو سلیم، فضلاً عن عدم وجود أي عقد بین اللاعب والھیئات 
المشرفة، ً، وأن القید ینبغي أن یكون معقولاً بالنسبة إلى كل من مكان وزمان 

 Masonالمبدأ الذي تبنتھ المحكمة في حكمھا الصادر في قضیة (  سریانھ ، وھو
V. Provident Clothing and Supply Co. Ltd. HL 1913 Ac 

) وقضت بابطال القید المفروض على حریة البائع المتجول مروج البضائع  724
 )Canvasser  والذي تضمنھ شرط تقیید ممارسة التجارة أو المھنة (

)Restraint of trade clause لأن منطقة سریان القید بعدم ممارسة نفس، (
التجارة أو المھنة ، والتي تمتد إلى مسافة خمسة وعشرین میلاً خارج مدینة ( 

London  ھي أوسع ألف مرة من مكان العمل نفسھ ، بسبب محدودیة نفوذ أو(
ون العقد ) فإذا ما ثبتت معقولیة الشرط یك٦٩تأثیر ذلك البائع في مجال عملھ "(

) ، وتعد  العقود باطلة بطلانا مفترضا ، إذا كانت تعسفیة وتحقق ٧٠صحیحا (
مصلحة أحد الطرفین دون الطرف الاخر، وقد ینجم إبطال التعاقد نتیجة ضرر 
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معنوي اثر على السمعة التجاریة للمشتري نتیجة تورید سلعة لا یعلم بیاناتھا 
  ) . ٧١الجوھریة  كخصائص أوعیوب السلعة(
) من القانون المدني العراقي، والتي  ١٥٠وبمقتضى الفقرة الأولى من المادة ( 

نصت على أنھ" یجب تنفیذ العقد طبقا لما إشتمل علیھ وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ 
حسن النیة وھناك إلتزام آخر من الالتزامات المتفرعة عن مبدأ حسن النیة یمكن 

عمل، وھو الالتزام بالمحافظة على الأسرار أن یقید من حریة العامل في ممارسة ال
  المھنیة."

ویعد طلب الابطال للعقد  لعدم العلم بالمبیع یعد حقا خولھ القانون للمشتري دون 
البائع ولھ طلب التعویض اذا توافرت عناصر المسؤولیة المدنیة الا انھ لایحق لھ 

خالفة للنظام )، واذا كان الاخلال بمصلحة غیر مشروعة او م٧٢طلب الفسخ (
العام والاداب فانھ لا یعتد بھا ولایشكل الاخلال بھا ضررا یوجب التعویض ولا 
یحق للمشتري المطالبة بالتعویض ، ولا یرتب العقد الباطل أي التزامات ، 
فالمسؤولیة عنھ عندئذ  تكون تقصیریة نتیجة الاخلال بالتزام قانوني وھو التزام 

لعقود الباطلة تكون فیھ الرابطة معدومة فمسؤولیة )، فا٧٣عدم الاضرار بالغیر (
الطبیب تجاه الریاضي ( المریض) في حالة استخدام القوة او الحیلة او الخدیعة 
دون الحصول على رضا المریض دون مبرر مشروع  یجعل العمل الطبي دون 

  )٧٤رضا المریض عقدا باطلا لعدم وجود رابطة عقدیة بین الطرفین . (
  ني: دور القضاء في تلطیف مفھوم البطلانالفرع الثا

Second section: The role of the law and the judiciary in softening the 
concept  of invalidity 
یثار التساؤل عن مدى امكانیة تحول العقد الباطل لعقد صحیح ،  فقد یقع تحول 

من القانون المدني ) ٣٣) إلى صحیحة ، وقد نصت المادة (٧٥للعقود الباطلة (
ـ العقد الصحیح ھو العقد المشروع ذاتاً ١على انھ (  ١٩٥١لسنة  ٤٠العراقي رقم 

ووصفاً بأن یكون صادراً من أھلھ مُضافاً الى محل قابل لحُكمھ، ولھ سبب 
ـ   وإذا لم یكن العقد موقوفاً افادَ الحُكم في  ٢مشروع، وأوصافھ سالمة من الخلل. 

)، كما ٧٦زة لا یمكن ان تجعل من العقد الباطل عقدا صحیحا (الحال). وان الاجا
ان العقد الباطل لا تلحقھ الاجازة لانھ معدوم اساسا فلا یتصور اطلاقا ان ترد علیھ 

)" ولكن قد تنشأ عن تنفیذ العقد حالة مادیة تجعل دعوى البطلان حالة ٧٧الاجازة (
تمثل الحالة المادیة بوضع الید ) ، وت٧٨مادیة تجعل دعوى البطلان غیر مجدیة " (

  على محل العقد الا ان البطلان لایزول بالتقادم ومرور الزمان رغم مضي المدة.
) مدني عراقي "إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي  ١٤١كما نصت المادة ( 

مصلحة أن یتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا ولا یزول 
" فالعقد الباطل لا یفید حكما فلایعد عقدا إوإن قیمتھ بالعقد  البطلان بالإجازة.

تسمیة مجازیة ،  وبناءاً على ھذا فإذا طالب البائع في العقد الباطل بالثمن كان من 
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حق المشتري الامتناع عن تسلیم الثمن وللبائع في المقابل التصرف بالمبیع كأن 
بناء" على ذلك قضت محكمة العقد غیر موجود للاستحالة تجعل العقد باطلا و

التمییز العراقیة في قرار لھا "یكون عقد البیع باطلا إذا كانت المادة محل العقد 
ممنوع بیعھا والتعامل بھا تجعل العقد باطل" وجاء في قرار حكم ان الاستحالة 

  )٧٩النسبیة تلزم المدین بتعویض الدائن . (
یكتسب صفة التاجر بالاحتراف  وجدیر بالذكر ان بائع المنشطات من الممكن ان

وتكرار العمل ببیع المنشطات بھ مما یجعل عملھ عملا تجاریا بالاعتیاد وبالتالي 
) حتى وان كان عملھ محظورا ومخالفا للقانون ٨٠یكتسب صاحبھ  صفة التاجر (

، ویعد ذلك من قبیل العقوبة لھ لا غیر ومن اجل تحمیلھ اعباء مسؤولیة التاجر 
ونا ، فضلا عن ان الاتجار بإي عقار محظور من قبل اشخاص غیر المخالف قان

مرخصین بالمتاجرة بالمنشطات واستخدامھا والتعاطي بشكل مخالف للقانون یجعل 
العقد باطلا، فإذا علم الریاضي  بعیب خفي في في المبیع، وان لا یكون اللاعب 

فیكون قد تنازل عن  المشتري عالما بالعیب الخفي في المبیع فاذا ثبت علمھ ورضا
حقھ بالرجوع بالضمان ، ویمكن للھیئة او النادي الریاضي ان یفسخ العقد مع 

  الریاضي اذا علم بتعاطیھ او شراءه منشطات محضورة .
وقد اختلف الفقھ في مدى إمكانیة اضفاء صفة التاجر على من یحترف اعمالا 

لمحضورة لان البطلان تجاریة باطلة   لعدم المشروعیة كالاتجار بالمنشطات ا
لیس لھ اثر على وصف  العمل التجاري رغم ان ھذا الرأي یعد محل اعتراض الا 

) ، فالاصل لاكتساب ٨١انھ یحقق فوائد في اخضاع التاجر للافلاس كعقاب لھ(
صفة التاجر توافقھ مع شروط التاجر وفقا لنصوص قانون التجارة مع ذلك  فلكي 

نفسھ ممارسة  تجارة المنشطات المحظورة ینبغي  یتحقق الردع لكل من تسول لھ
  تحمیلھ  تبعة اكتساب صفة التاجر وما یترتب علیھ من التزامات قانونیة . 

وفي ضوء ما تقدم فإن على القاضي تقدیر ملابسات وظروف المحیطة بالعقد 
ومدى توافر شروط واركان العقد ویعد الحكم بالبطلان كاشفا   لحالة البطلان لا 

). وتعد مسالة تحویل العقد الباطل الى عقد صحیح خاضعة لاحكام ٨٢أ لھا (منش
نصوص القانون المدني العراقي المتعلقة بتحول وانتقاص العقد  لاسیما اذا لحق 

  )٨٣البطلان بعض عناصر العقد الصحیح. (
المعدل  ١٩٥٠لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٣٨ونصت المادة (

ـ فإذا بَطُـل العقد یُعاد ٢ـ العقد الباطل لا ینعقد ولایفید الحكم اصلاً. ١على انھ " 
المتعاقدان الى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد.فإذا كان ھذا مستحیلاَ جاز الحكم 

ـ ومع ذلك لایلزم ناقص الاھلیة إذا أبطل العقد لنقص اھلیتھ أن ٣بتعویض معادل.
بسبب تنفیذ العقد " ،  فالعقد الباطل لا ینتج اثرا  یَرد غیر ما عاد علیھ من منفعة

لانھ غیر منعقد ، فضمان سلامة التعامل یتطلب عدم وجود الغش والخداع  وغیره 
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إذا بلغ من الوسائل  بین الاطراف المتعاقدة ھھ ،فالغلط الجوھري والتدلیس
لاثر العام ) ، ففي ا٨٤الاحتیالیة حد  دفع المتعاقد الاخر للتعاقد یبطل العقد (

للتدلیس یمنح لصاحب الحق طلب ابطال العقد اما توفر الغش وسوء النیة یعطي 
الحق بالمطالبة بالتعویض ،  ففي دعوى ابطال العقد للتدلیس لواقعة مادیة یكون 
طلب الابطال یكفي لاثبات وجود اعلان غیر مطابق للواقع ولو كان قد تم بحسن 

  )٨٥نیة لعدم صحة البیانات . (
اذا بطل العقد وجب اعادة الحال الى ماكان علیھ قبل التعاقد الى اصلھ ، فإذا سلم  و

احد المتعاقدین  شیئا للاخر تنفیذا للعقد  جاز لھ استرداده كاملا ، وقد تستعصي 
طبیعة العقد ذلك  فإذا استھلك او ھلك محل العقد  واستحال اعادة الحال الى ما 

عویض العادل  الا انھ لا تطبق ھذة القاعدة العامة كان علیھ جاز الحكم علیھ بالت
على حالة كون سبب البطلان لنقص في الاھلیة فلا یرد الا القدر الذي استفاد 

) فلا یضمنھ اكثر مما استفاد منھ لان ناقص الاھلیة  لیس اھلا لحفظھ، واذا ٨٦(
ا كانت كان اساس البطلان عدم مشروعیة السبب فلیس لھ ان یسترد مالھ الا اذ

غیر اتیة المشروعیة من جھتھ اما اذا كان احد طرفي العقد مشتركا في عدم 
المشروعیة مع الطرف الاخر فلیس لھ ان یطالب بإسترداد ما سلمھ  لھذا لا یحكم 
بالرد، الا ان بعض الفقھاء ان الاسترداد بالطرف الاخر ، الا ان القضاء في فرنسا 

ویلزم بالتفرقة حسب ظروف القضیة من  ومصر یسیر على القاعدة الرومانیة
  )٨٧حیث اشتراك الطرف بعدم المشروعیة من عدمھ مع الطرف الاخر . (

ویمكن ابطال العقد وفقا للقانون العراقي اذا تضمن شرطا ممنوعا قانونا او مخالفا 
) من القانون ٢/ ف ١٣١للنظام العام او الاداب كون الدافع للتعاقد وفقا للمادة (

العراقي ، فإذا بطل العقد یعد كأن لم یكن ویجب اعادة الحال الى ماكان  المدني
) استنادا لفكرة الاثرالرجعي للبطلان بین المتعاقدین ، واذا ٨٨علیھ قبل التعاقد (

نفذ العقد كلیا او جزئیا فعلى كل متعاقد  ان یرد للمتعاقد الاخر ما حصل علیھ 
امة ان العقد الباطل لا یرتب علیھ اي اثر  ، نتیجة العقد الباطل مع ان القاعدة الع

) ففي ٨٩مع إمكانیة استرداد المبالغ المدفوعة أو إعادة الملكیة التي جرى نقلھا (
عقد البیع على المشتري رد المبیع للبائع من وقت المطالبة القضائیة اذا كان حسن 

القضائیة مع جواز النیة ورد البائع الثمن الذي قبضھ مع الفوائد من وقت المطالبة 
المطالبة بتعویض على اساس المسؤولیة التقصیریة ، واذا كان الرد مستحیلا 

) مع ذلك فان لھذة ٩٠لھلاك المبیع في ید المشتري  وجب الحكم بتعویض عادل (
  القاعدة استثناءان حالة نقص الاھلیة  وحالة مخالفة الالتزام للاداب.

الروماني لا یجوز للشخص ان یلجأ للقضاء  ووفقا للقاعدة المقررة في القانون 
محتجا بفحش صادر منھ وبالتالي لا یجوز استرداده ما دفع تنفیذا لالتزام مخالف 
للاداب وسار القضاء علیھا كونھ لا یشجع سماع الفحش ولا معاونة مرتكبھ ویعد 
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) ورغم ان ھذة القاعدة تعرضت ٩١عدم الاسترداد عقابا لھ على فحشھ. (
دات لكون حكم القانون لا یرتب على الالتزام الباطل اي اثر لكون حكمھا لا للانتقا

ینصرف للعقود  المخالفة  للنظام العام ومن الانتقادات الاخرى ھي ان محاربة 
الفحش لا یكون عن طریق الاسترداد لذا رفضت بعض التشریعات اقرارھا ومنھا 

في حكمھا الصادر في  ) ، وقضت بھ محكمة الاستئناف٩٢التشریع المصري (
) خلافا لما ھو علیھ الحال بالنسبة  Hermann V. Charlesworthقضیة ( 

إلى العقود غیر المشروعة، والتي لا یمكن إسترجاع المبالغ المدفوعة أو إعادة 
  )٩٣الملكیة التي جرى نقلھا بمقتضاھا . (

ضیة ولیس ویعد البطلان واقعة مادیة یرتب علیھ  القانون بعض الاثار العر
) كفكرة حمایة الوضع الظاھر والثقة المشروعة في المعاملات ٩٤باعتباره عقدا (

) ، ٩٥والعقد الصوري  وأھم الاثار العرضیة ھي انتقاض العقد او تحول العقد (
وإذا كان العقد قابلا للتجزئة، وثبت ان الجزء المعیب من العقد ھو الدافع إلى 

التعاقدیة غیر المشروعة والمخالفة للنظام العام،  التعاقد فیمكن إستبعاد الشروط
والتي تقیید من حریة الأطراف في ممارسة التجارة أو المھنة وبمقتضاه یقوم 
القاضي بتلطیف البطلان وذلك  بإلغاء أو شطب العبارات غیرالمشروعة، وإبقاء 

  )٩٦العبارات الأخرى التي ینبغي أن تكون دالة في معناھا دون أي إضافة. (
ویمكن أن یترتب نفس ھذا الأثر بمقتضى القواعد العامة في القانون المدني 
العراقي،  إذ تترتب على العقود الباطلة بعض الآثار العرضیة، ومن أھمھا تحول 
وإنتقاص العقد. فإذا لم یكن التصرف القانوني باطلاً بالكامل، ولكن في شق منھ 

ھ یمكن للمحكمة اللجوء إلى إنتقاص فحسب. وكان التصرف قابلاً للإنقسام. فإن
العقد في مثل ھذه الحالة بدلاً عن تحولھ. فیحذف الشق الباطل ویبقى الشق 

) من القانون المدني العراقي على أنھ "إذا  ١٣٩) ونصت المادة ( ٩٧الصحیح  (
كان العقد في شق منھ باطلاً فھذا الشق وحده ھو الذي یبطل. أما الباقي من العقد 

حیحا بإعتباره عقداً مستقلاً إلا إذا تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق فیظل ص
الذي وقع باطلاً" ففي ھذه الحالة یكون باطلاً بأكملھ لعدم إمكانیة الفصل بین 

) فإذا تضمن العقد العدید من الشروط التي تقید من ممارسة ٩٨الشقین . " (
یمكن إنتقاص العقد في ھذه الحالة، التجارة أو المھنة وكان إحداھا باطلاً ،  ف

فیحذف الشرط الباطل الذي یقید من ممارسة التجارة أو المھنة، وتبقى الشروط 
الأخرى صحیحة ولا یبطل العقد برمتھ. إلا أن الإنتقاص ینبغي أن یكون متفقا مع 
إرادة المتعاقدین ،  فإذا إتجھت إرادتھم إلى عدم إنتقاص العقد بل إبطالھ بجمیع 

زائھ. فیبطل العقد برمتھ. لأن ذلك دلیل على أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق أج
الذي وقع باطلا. فإنتقاص العقد لا یقوم على أساس موضوعي ولكن شخصي ذاتي 

  )٩٩العبرة فیھ بقصد المتعاقدین " (
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وتبقى السلطة التقدیریة للقاضي لتقدیر القضي المعروضة امامھ ویرى الفقھ 
ن المحاكم  تقضي في بعض الأحوال بأبطال بعض أحكام العقد دون القانوني" أ

البعض الأخر وذلك بمقتضى حقھا في الحكم بالبطلان ، كلما خالفت قواعد النظام 
العام أو الآداب ، فھي تقضي مثلا بإبطال شرط الإعفاء من المسؤولیة في بعض 

حة ویعتبر الشرط العقود دون أن تبطل العقد بأكملھ ، فتظل بقیة أحكامھ صحی
) وھو ما نؤیده فلكل قضیة ظروفھا وملابساتھا ١٠٠الباطل كأن لم یكن. "  (
  وللقضاء سلطة تقدیر ذلك.

على ھدى ما تقدم فإن العقد الباطل لا یولد حقا ولا ینشا التزاما الا انھ قد تترتب 
على العقد الباطل اثار عرضیة تنتج من باعتبارھا واقعة قانونیة او تصرف 
قانوني،  فقد یكون البطلان بجزء من المحل او بطلان شرط في العقد او بطلان 
جزء من العقد تجاه بعض اطرافھ ویتحقق ھذا الفرض اذا كان محل العقد  عدة 
اشیاء بعضھا یجوز التعامل بھا وبعضھا لا یجوز التعامل فیبقى العقد صحیحا 

البطلان على العناصر الاساسیة  بالنسبة للمحل الجائز التعامل بھ فقط ، واذا ورد
المتعلقة بجوھر العقد ومضمونھ فان العقد یكون غیر قابل للتجزئة ویبطل كلھ ، 
اما اذا كان العقد باطلا لاحد اطرافھ وصحیحا لطرف اخر كان یتعدد اطراف العقد 

  )١٠١وكان احدھم محجورا فالعقد باطلا بالنسبة لھ وصحیحا للباقیین . (
  Conclusionالخاتمة 

  - توصلنا من خلال ھذة الدراسة   لأھم النتائج والتوصیات یمكن اجمالھا كالاتي :
  النتائج :

لم یتطرق المشرع العراقي   لتنظیم عقد بیع المنشطات حیث لم یخص   .١
ھذا الموضوع الحیوي بتنظیم قانوني   وإن كان المشرع قد اصدر قوانین ریاضیة 

  الا انھ لم ینظم ھذا العقد بصورة متكاملة . ولوائح عامة تخص  مجال الریاضة
عدم وجود نص قانوني یحدد النسب المسموح بھا للتعاقد في المنشطات    .٢

  كعقد صحیح .
عدم وجود تنظیم تشریعي لبیع المنشطات في العراق یضمن حق   .٣

  المتضرر من عقد المنشطات  المحضورة .
ازن بین المستھلك والمھني یعد باطلا كل شرط تعسفي او شرط یخل بالتو  .٤

  وكل شرط یعفي او یخفف من مسؤولیة البائع أو المجھز  .
ینبغي معالجة القصور الذي اعترى موقف المشرع العراقي بسبب عدم   .٥

وجود تنظیم قانوني لعقد بیع المنشطات الریاضیة وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة 
تلبي متطلبات او تعالج المشكلات  كونھا لا تواكب التطور الكبیر الذي طرأ ولا

  القانونیة الناجمة عنھ .
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عدم وجود نص في القانون العراقي یحمي رضا   المستھلك المتعاقد   .٦
الكترونیا في الوقت الذي منح المشرع الفرنسي للمستھلك مھلة  إجباریة  للتفكیر 

  من أجل حمایة رضاه .
وما قد ینجم عنھ احیانا من قیام لا یوجد نص قانوني للتعاقد عبر الانترنت   .٧

المھني بإستخدام الخدع في تقنیات المعلومات فالغموض في التعاقد یعرض 
  المستھلك لخطورة التعاقد.

  المقترحات :
سن نصوص قانونیة تعالج حالات بطلان عقد بیع المنشطات لتجاوز   .١

كبة النسب المسموح بھا وفق الضوابط لضرورة قیام المشرع العراقي بموا
مستجدات التعاقد سواء اكان التعاقد مادي او افتراضي متعاصر عبر الانترنت 
وتقنیات الكترونیة   عبر سن تشریع ملائم. وعدم الإكتفاء بالقواعد العامة التي 
صارت لا تواكب التطور الكبیر الذي طرأ على ھذا النوع من العقود ولا تلبي 

  القانونیة الناجمة عنھ. متطلباتھ أو تعالج الكثیر من المشكلات 
) من القانون المدني العراقي   بإن یكون تسلم المشتري ٨١تعدیل المادة (  .٢

  قبولا ضمنیا لشروط  الثمن  .
)  من القانون  أعلاه بحیث یكون اي مسلك یتخذه ٧٩تعدیل المادة (  .٣

المشتري تدل من خلالھ ظروف الحال على   التراضي بین الطرفین یعد قبولا 
  منیا .ض
نقترح على المشرع العراقي تنظیم عقود نموذجیة لبیع المنشطات   تحدد   .٤

فیھا بشكل صریح النسب المسموح ونوع المنشط والاشخاص الذین یحق لھم قانونا 
بیع المنشطات كالاندیة المجازة قانونا كالمذاخر وشركات الادویة والصیادلة 

البیع المشبوھة والمخالفة للضوابط  وغیرھم ممن یسمح لھم القانون لتجنب حالات
المحددة من وزارة الصحة ولتمییز المنشطات التي تستخدم لاغراض علاجیة 
وبنسب مسموحة عن المنشطات التي تباع لاغراض تجاریة ربحیة علنا او بطرق 

  غیر علنیة .
) من القانون المدني العراقي الى " اذا كان ١٢٧نؤید مفترح تعدیل المادة (  .٥

) الى ١٣٠العقد مستحیلا   استحالة مطلقة كان العقد باطلا "،وتعدیل المادة ( محل
" یلزم ان یكون محل العقد غیر ممنوع قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب والا 

  كان العقد باطلا.
معالجة القصور التشریعي بتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة للاشیاء   .٦

ریاضیة واعتبار عدم الامان في محل عقد بیع المنشطات الخطرة كالمنشطات ال
النافعة یوجب مسؤولیة البائع   وحمایة الطرف الضعیف في العقد من خلال 

  اعتبار شرط الاعفاء او التخفیف من المسؤولیة شرطا باطلا. 
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من  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٦٧تعدیل المادة (  .٧

تعسفیة   شائعة الاستعمال محظور ادراجھا في العقد المبرم مع خلال وضع نماذج 
  المھني بإعتباره طرفا قویا في العقد.

نقترح ضرورة تصدیق العقد المبرم بین بائع المنشطات والمشتري من   .٨
جھة قانونیة لیكون شرطا لصحة العقد المتضمن في احدى فقراتھ بیع المنشطات 

لان البائع ھنا في ھذا العقد محل اعتبار وفرض وللتوثق من سلامة العقد وذلك 
  الجزاءات القانونیة في حالة عدم تصدیق العقد.

) من القانون المدني العراقي من خلال جعل مسؤولیة ٢٣١تعدیل المادة (  .٩
المھني عن السلع والاشیاء الخطرة بدلا عمومیة النص إذ جاءت عبارة (أشیاء 

اننا نقترح ان تضاف لھا عبارة بما فیھا اخرى) فضفاضة رغم عمومیتھا الا 
  الاشیاء الخطرة كالمنشطات والمخدرات وغیرھا .

نقترح امكانیة فسخ العقد المبرم بین النادي الریاضي بالإرادة المنفردة إذا   .١٠
ثبت قیام الریاضي بشراء منشطات محظورة دون علم الطرف الاخر مع عدم 

عاده من ممارسة نشاطھ الریاضي لمدة لا تعویض الریاضي والاستغناء عنھ واستب
  تقل عن سنة لردع ھذا التصرف الغیر القانوني.

نقترح على المشرع العراق تقیید ممارسة التجارة أو المھنة وإتفاقات   .١١
التعامل الحصري المتعلقة ببیع وبإنتاج أو تورید المنشطات  بحیث تتضمن شروط 

م العام ، وان تكون القیود المفروضة في قصریة مشروعة لا تخالف القانون والنظا
العقود معقولة من حیث تحدیدھا وفقا لمقتضیات المصلحة العامة بمراعاة عائدیتھا 
بالنفع العام على المجتمع وموافتھا للضوابط المحددة من الجھات المختصة مع 

  تحدید اسعارھا لكي لا تكون وسیلة للربح غیر المشروع والا كان العقد باطلا .
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 -٨ج -قسم القانون المدني والقوانین الخاصة -المختار من قضاء محكمة التمییز -إبراھیم ألمشاھدي
 بغداد.   –مطبعة جعفر 
 Footnotesالھوامش 

 المعدل  . ١٩٥١سنة ل ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢٠٤-٢٠٢ینظر المواد ( .١
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2. CA AX 13FEV.1980.1984/1.Jean Marmayou, op.ct.p.147 
  المعدل . ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٧٣ینظر المادة ( .٣
د. جلیل حسن الساعدي ومحمد عبد الوھاب ،  المفھوم الحدیث للطرف في العقد ، مجلة العلوم القانونیة ، كلیة  .٤

  ٣بغداد صالقانون ، جامعة 
  .٢٠١٧لسنة  ٦٠/ سابعا ) من قانون الاحتراف الریاضي العراقي رقم ١ینظر المادة ( .٥
محمد محمد  احمد سویلم ،  مسؤولیة الطبیب والجراح ، واسباب الاعفاء عنھا في القانون المدني والفقھ  .٦

  .٣٨٦، ص ٢٠٠٩الاسلامي ، دراسة مقارنة ،  الطبعة الاولى ، 
  .٢٠٧،  مصدر سابق، ص د. اشرف محمد مصطفى   .٧
  .٢٥٦د. محمد محمد  احمد سویلم ،  مصدر سابق ، ص  .٨
د. حسن الخطیب ،  نطاق المسؤولیة المدنیة التقصیریة والمسؤولیة التعاقدیة في القانون الفرنسي والقانون  .٩

  .٢٢٧، ص ١٩٥٥العراقي المقارن ، اطروحة دكتوراه في القانون ، مطبعة حداد ، البصرة ، العراق ، 
المعدل والمرسوم التشریعي  ١٩٥٠لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢/ ف ١٧٠ینظر المادة ( .١٠

  ) منھ.٥/ ١٢٣١المعدل للقانون المدني الفرنسي في المادة (  ٢٠١٦لسنة  ١٣١الفرنسي  رقم 
 ٦,٧عدد  ١٤جلد د. فاطمة خلف ، الحمایة المدنیة لحقوق الطفل ، كلیة الحقوق ، الجامعة المستنصریة ، م .١١

  .٨) ، ص ٢٠١٢(
د. خالد عبد الفتاح محمد ،  المسؤولیة المدنیة ، في ضوء احدث احكام محكمة النقض، دار الكتب القانونیة ،  .١٢

  . ٢٦٤، ص ٢٠٠٩
د. عبد الرزاق السنھوري ،  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المجلد الاول ، نظریة الالتزام بوجھ عام ،  .١٣

  ٤٩٠، ص ٢٠١١لتزام ، الطبعة الثالث الجدیدة ، مصادر الا
  .٤٩٢د. عبد الرزاق السنھوري ، مصدر سابق،  ص  .١٤
  .٣٢د. اشرف محمد مصطفى  ،  مصدر سابق ، ص  .١٥
د. جلیل حسن الساعدي ،  حمایة رضا المستھلك في التعاقد عبر الانترنت ، دراسة في القانونین العراقي  .١٦

 ٢٨ة ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، صوالفرنسي ، كلیة العلوم القانونی
١٧. V. Cass. Crim. 12 October, 1999, J. C. P. ed, e, 2000, 804, not, Robert  اشار الى

ذلك د. جلیل حسن الساعدي ،  حمایة رضا المستھلك في التعاقد عبر الانترنت ، دراسة في القانونین العراقي 
  ٢٢القانون ، جامعة بغداد ، ص والفرنسي ، كلیة العلوم القانونیة ، كلیة

  المعدل  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٨٨- ٧٧ینظر المواد ( .١٨
د. عبد الحمید عثمان الخفني ، عقد احتراف لاعب كرة القدم ، الطبعة الاولى ، المنصورة ، المكتبة العصریة  .١٩

  .١٠٧، ص ٢٠٠٧للنشر والتوزیع ، 
  المعدل . ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٩٤ینظر المادة ( كالجنون والعتھ والمعتوه ،  .٢٠
  .٢٠١٢ینظر لائحة المسابقات للاتحاد العراقي لكرة القدم  الصادرة عام  .٢١
. عیسى  الھادي  ود. كمال رعاش ، الاحتراف الریاضي  في كرة القدم ، الطبعة الاولى ،  القاھرة ، دار الكتب  .٢٢

  .٣٣ص ،  ٢٠١٢الحدیثة ، 
) من لائحة اوضاع اللاعبین وانتقالاتھم الدولیة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ٣/ ف ١٨نصت المادة ( .٢٣

" یكون للاعب المحترف حرا في ان یتعاقد  مع نادي اخر اذا كان عقده مع النادي الحالي قد انتھى  ٢٠٠٧عام 
  ضوع اللاعب للعقوبات "او سینتھي خلال ستة اشھر ویترتب على الاخلال بذلك خ

د. حمید سلطان الخالدي واحمد محمود مدلول تایھ ، تأصیل التعویض عن فوات الفرصة ، مجلة العلوم القانونیة  .٢٤
  .٤٥٩، ص ٢٠١٥) ، عدد خاص ٣٠، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، المجلد (

  ١٥د. جلیل حسن الساعدي ومحمد عبد الوھاب ،  مصدر سابق ، ص .٢٥
العبودي  وكاظم حماادي یوسف ، النظریة العامة للارادة الضمنیة، دراسة مقارنة ، مجلة العلوم  د. عباس زبون .٢٦

القانونیة ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ،  العدد الخاص الخامس لبحوث التدریسیین مع طلبة الدراسات العلیا ، 
  .٥، ص٢٠١٩

  .٤٩٢عبد الرزاق السنھوري ،  مصدر سابق ، ص  .٢٧
  .٣٨ن العبودي  وكاظم حماادي یوسف ، مصدر سابق ، ص د. عباس زبو .٢٨
  .٢٠١٠) لسنة ١قانون حمایة المستھلك العراقي رقم ( .٢٩
د. اكرم محمد حسین ، التنظیم القانوني للمھني ، دراسة مقارنة في نطاق الاعمال التجاریة ، منشورات الحلبي  .٣٠

  .٢٥٥- .٢٥٢، ص ٢٠١٠الحقوقیة ، الطبعة الاولى ، 
  .١٦لساعدي ،  حمایة رضا المستھلك في التعاقد عبر الانترنت ، مصدر سابق ، صد. جلیل حسن ا .٣١
  .٣٥٥د. حسن الخطیب  ،  مصدر سابق ، ص  .٣٢
د. كاظم كریم علي ، مبدأ حسن النیة في العقود في القانون المدني بین الرفض والقبول ، دراسة في ضوء احدث  .٣٣

نونیة ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، العدد الخاص ببحوث مؤتمر القرارات القضائیة الانكلیزیة ، مجلة العلوم القا
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فرع القانون الخاص  المنعقد تحت عنوان استدامة قواعد القانون الخاص  والتحدیات المعاصرة  لمدة 
  .٢٩٧، ص ٦/٧/٢٠١٩

ھا ، د. جلیل حسن الساعدي وھند عباس خلف ، صور التدلیس في القانون الانكلیزي والتعویض الناشء عن .٣٤
  ،٢٠٢١، ٣٦الجزء الاول ، عدد خاص ببحوث التدریسیین مع طلبة الدراسات العلیا ، مجلد 

د. مراد محمود المواجدة ،  المسؤولیة المدنبة في عقود نقل التكنولوجیا ،الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر  .٣٥
  .٨٨، ص ٢٠١٠والتوزیع ،

  المعدل . ١٩٥١لسنة  ٤٠راقي رقم ) من القانون المدني الع١٣٨) و(١٣٧ینظر المادة ( .٣٦
  .١٠-٩د. جلیل حسن الساعدي ،  حمایة رضا المستھلك في التعاقد عبر الانترنت ، مصدر سابق، ص .٣٧
  .١٠- ٩د. جلیل حسن الساعدي ،  حمایة رضا المستھلك في التعاقد عبر الانترنت ، مصدر سابق،  ص .٣٨
  ٣٢عبر الانترنت ، مصدر سابق، ، ص د. جلیل حسن الساعدي ،  حمایة رضا المستھلك في التعاقد .٣٩
د. جلیل حسن الساعدي وعلي جمعة عبد دراسة نقدیة في محل العقد والالتزام ،  مجلة العلوم القانونیة ، كلیة  .٤٠

، ٣٦القانون ، جامعة بغداد ،  عدد خاص لبحوث التدریسیین مع طلبة الدراسات العلیا ، الجزء الثالث ، المجلد 
  .٢٣، ص٢٠٢١

  ٢٤سن الساعدي ،  علي جمعة عبد،  مصدر سابق ،،صد. جلیل ح .٤١
  ٢٢د. جلیل حسن الساعدي ، حمایة رضا المستھلك في التعاقد عبر الانترنت ، مصدر سابق ،، ص .٤٢
  المعدل . ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٢٦ینظر المادة ( .٤٣
  المعدل ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٣٢ینظر المادة ( .٤٤
د. ابراھیم احمد البسطویسي ،  المسؤولیة عن الغش في السلع ، دراسة مقارنة ، بین الفقھ الاسلامي والقانون  .٤٥

  .٢٣١، ص ٢٠١١التجاري ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، 
ب د. علي مطشر عبد الصاحب  مع ماجد مجباس ، الاخلال المسبق واثره في تنفیذ الالتزام العقدي على حسا .٤٦

المدین ، دراسة في القوانین المدنیة والقانون الانكلیزي ، مجلة العلوم القانونیة ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
  .٣٩٧، ص ٢٠١٨العدد الخاص الرابع لبحوث التدریسیین مع طلبة الدراسات العلیا، 

دار النھضة العربیة ، القاھرة  جمیل الشرقاوي ،  نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري ، .٤٧
  ٢٨٤، ص ١٩٩٩، 

  .١٩٩د. اشرف محمد مصطفى  ، مصدر سابق ، ص  .٤٨
  .٤٩٤د. عبد الرزاق السنھوري ،  مصدر سابق ، ص  .٤٩
د. صلاح الدین الناھي ، محاضرات عن القانون المدني العراقي ،  القاھا على طلبة قسم الدراسات القانونیة ،  .٥٠

  .٤٩، ص ١٩٥٨الیة ، معھد الدراسات العربیة الع
  .١٧٤، ص ١٩٧٠د. انور سلطان ،  الموجز في مصادر الالتزام ، دار المعارف ، الاسكندریة ،  .٥١
  .١٣٩٠د. جمیل الشرقاوي ، نظریة مصدر سابق ، ص  .٥٢
  ٢٨ ٦د. جمیل الشرقاوي ،  مصدر سابق ، ص .٥٣
    .١٧٢.٥٢د. انور سلطان ،  مصدر سابق ، ص  .٥٤
،  دفع الضرر العام بإثبات الضرر الخاص ، دراسة مقارنة بین الشریعة  د. الغریب ابراھیم محمد الرفاعي .٥٥

  .٢٢١، ص٢٠١١والقانون ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، 
د. عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طھ طھ البشیر ، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني  .٥٦

  .١٢١، ص ٢٠١٠تزام ، المكتبة القانونیة، الطبعة الرابعة، بغداد ، العراقي ، الجزء الاول في مصادر الال
  المعدل ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٤١ینظر المادة ( .٥٧
  .١٢٢د. عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طھ طھ البشیر ، مصدر سابق ، ص  .٥٨
  .١٧٣، ص ١٩٧٠ر المعارف ، الاسكندریة ، د. انور سلطان ، الموجز في مصادر الالتزام ، دا .٥٩
  ١٧٣، ص ١٩٧٠د. انور سلطان ،  الموجز في مصادر الالتزام ، دار المعارف ، الاسكندریة ،  .٦٠
  .٧١د. جمیل الشرقاوي ،  مصدر سابق، ص  .٦١
، اشار الى ذلك د. جمیل ٢٧٨،فقرة ٦، بلانیول وریبیر واسمان ، ج ١٨٧بھجت بدوي ،  العقد ، فقرة  .٦٢

  ٢٨٧، مصدر سابق، ص  الشرقاوي
  ) من القانون المدني العراقي .١٣٨ینظر  المادة (  .٦٣
) من میثاق احتراف اللاعبین اشار الیھ مثنى عبد الكاظم واحمد ھاشم عبد ، عقد الاحتراف ٥٦ینظر المادة ( .٦٤

، ٣٧دد السنة التاسعة ، الع’ الریاضي ، مجلة الحقوق ،مجلة فصلیة ، كلیة الحقوق ، الجامعة المستنصریة 
  .٢٧٧، ص ٢٠١٩

  ٦٣د. یونس صلاح الدین علي  ، مصدر سابق، ص .٦٥
  ٨٨د. یونس صلاح الدین علي  ، مصدر سابق، ص .٦٦
  ٦٨د. یونس صلاح الدین علي ، مصدر سابق ، ص .٦٧
  .٦٩د. یونس صلاح الدین علي ،  مصدر سابق، ص  .٦٨
  ٧٦د. یونس صلاح الدین علي ،  مصدر سابق ،ص  .٦٩
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  ٧٧در سابق ،صد. یونس صلاح الدین علي ،  مص .٧٠
  .٢٠٧د. اشرف محمد مصطفى  ، مصدر سابق،، ص  .٧١
  .٤٤٢ ٢و٢٠٧د. اشرف محمد مصطفى  ، مصدر سابق، ص  .٧٢
د. جبار صابر طھ ، اساس المسؤولیة المدنیة  عن العمل غیر المشروع بین الخطأ والضرر ، دراسة مقارنة في  .٧٣

  .٢٥، ص٢٠١٠، مصر ، الشریعة الاسلامیة والقوانین الوضعیة ، دار الكتب القانونیة 
د. ابراھیم احمد محمد الراشدة ،  المسؤولیة المدنیة لطبیب التخدیر ، دراسة مثارنة ، دار الكتب القانونیة ،  .٧٤

  .٢٢٥،ص٢٠١٠مصر ، 
  .١٢٧. د. عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طھ البشیر ،  مصدر سابق، ،ص  .٧٥
  .١٢٢ري ومحمد طھ طھ البشیر ،  مصدر سابق، صد. عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البك .٧٦
  ٥١٤د.عبد الرزاق السنھوري ، مصدر سابق ، ص  .٧٧
  ١٢٢د. عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طھ طھ البشیر ،  مصدر سابق، ص .٧٨
المختار من قضاء محكمة  - إبراھیم ألمشاھدي – ٢٥/١٢/١٩٩١بتاریخ  ١٩٩١/مدنیة اولى/ ٧٢٠رقم القرار .٧٩

  ٨٥ص  -بغداد–مطبعة جعفر  -٨ج -قسم القانون المدني والقوانین الخاصة -مییزالت
د. سلیمان بو ذیاب ،  مبادىء القانون التجاري ، الطبعة الاولى ، المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر  .٨٠

  ١١٧،  ص٢٠٠٣والتوزیع ، 
  .٣٤، ص  ، د. اكرم محمد حسین ،مصدر سابق١١٧د. سلیمان بو ذیاب ،  مصدر سابق ،ص .٨١
 ١٠٩٠د. لفتھ ھامل العجیلي ، المختارفي قضاء محكمة التمییز الاتحادیة  ، القسم المدني ، الجزء الاول ، الحكم  .٨٢

  .٥٣، ص  ٢٠٠٨/ ٢٣/١١في  ٢٠٠٨/ الھیئة الاستئنافیة مقول 
  المعدل . ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٣٩) و(١٣٨ینظر المادة ( .٨٣
، ص ٢٠٠٦موسى ابراھیم ، حسن النیة في العقود ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، لبنان، عبد المنعم  .٨٤

٢١٣.  
د. جلیل حسن الساعدي وھند عباس خلف ، صور التدلیس في القانون الانكلیزي والتعویض الناشء عنھا ،  .٨٥

  ٧مصدر سابق، ص
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دة   )١( ٤الما كتروني١ خدمات الدفع الال نظام  دة  /ثالثامن  تنادا الى الما ام اس صدر ھذا النظ قي . قم  ٧ ٢العرا لكتروني والمعاملات الالكترونیة ر ون التوقیع الا ٧من قان ٢٠١لسنة  ٨ دة  ٢ نك المركزي رقم  ٣٩وا ٥من قانون الب ٢٠لسنة  ٦ ٠٤.  .  
دة   )٢( ٢الما ني ١ خدمات الدفع الالكترو ام  دة   )٣( .من نظ ٢الما ي ٢ ن خدمات الدفع الالكترو ام   من نظ
دة   )٤( ٢الما ٣ . ني  خدمات الدفع الالكترو ام   من نظ
دة   )٥( ٢الما ي ٦ ن خدمات الدفع الالكترو ام   من نظ
دة   )٦( ٢الما ي ٧ ن خدمات الدفع الالكترو ام   من نظ
دة   )٧( ٣الما خ ٠ ام  يمن نظ ن دة   )٨( دمات الدفع الالكترو ١الما ٢/١ ي ٥ دفع الالكترون ام خدمات ال  من نظ
دة   )٩( ٣الما ي ١ ن خدمات الدفع الالكترو ام   من نظ
ي ٣٣المادة   )١٢( لكترون خدمات الدفع الا نظام   من 
ي ٣٤لمادة   )١٣( لكترون  من نظام خدمات الدفع الا
حسون طھ ، الوجیز في النظریة  )١٤( ني  .د .غ ،  انظر  غداد  ، ب طبعة المعارف  ادرر الالتزام ، م لعامة للالتزم ، مص ١٩ا ١، ص ٧٠ بغداد ،  ٦٦ نیة ،  ن المدني ،مصادر الالتزام ، المكتبة القانو في شرح القانو یم ، الوجیز  حك بد المجید ال .د. ع بعدھا ٢وما  ص ٠٠٧  ،١٣٥  . قم  ١٢٥المادة  )١٥( ومابعدھا  اقي ر ني الع ن القانون المد ١٩٥ لسنة ٤٠م ١ 
بق ، ص  )١٦( . غني حسون طھ ، مصدر سا ٢٢د ٤. 
)١٧( 1111. ني للاموال خدمات الدفع الالكترو   من نظام 
.٢٤المادة   )١٨( كتروني للأموال  خدمات الدفع الال ام   من نظ
ني للأموال  ١٢/٣المادة   )١٩( خدمات الدفع الالكترو ام  ١/٢المادة   )٢٠( من نظ دفع الالكترو ٢ ام خدمات ال ي من نظ   ن
)٢١(D.Bouni   M.B oure au sec urite  de s pai me nt e t dev eloppememt el ectr ounique  Rev ue economi que 2 004 vol  55 p.69 3   
بق على الموقع مقال على الموقع  )٢٢( دفع المس httبطاقات ال ps: //qi .iq /ar /Cards 
مد اسم )٢٣( سعید اح د  نشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، د. محم تجاریة الالكترونیة ، م ١اعیل ، اسالیب الحمایة القانونیة للمعاملات ال ص٩٩٢  ،٣٢٣. 
معة السلیمانیة،   )٢٤( دكتوراه كلیة القانون جا ، رسالة  رة الالكترونیة  عقود التجا وسائل الالكترونیة للوفاء في  ال ٢اویستا برھان محمود ،  ٠٢ ١١، ص ٢ ون جام  )٢٥( . ٨ نسانیة كلیة القان وم الا لكترونیة مجلة جمعة بابل للعل نقود الا لقانوني لل ، النظام ا خضیر مظلوم  یسى الموسوي واسراء  لد ع ي ، ٢٢عة بابل ، المجلد نھى خا دد الثان لع ٢، ا ص ٠١١  ،٢٢٧. 
حقوق  )٢٦( لكترونیة مجلة الرافدین لل نقود الا لقانوني لل د  شیماء فوزي محمد التنظیم ا دد  ١٤المجل لع ٢٠ ٥٠ا ١٧ص ١٠ ٧ 
د )٢٧( عد تصادیة ال ود الالكترونیة ماھیتھا انواعھا اثارھا مجلة البحوث القانونیة والاق یثم محمد حربي شریف النق ٢ ٧٢د. ھ ٥ص ٠٢٠ ٠٩. 
)٢٨( ، اد  بغد ام الالتزام ،دار السنھوري ،  ي احك سم الثان د ،النظریة العامة للالتزامات الق . درع حما ٢٠١د. ص٦ . ١٢/٣المادة   )٢٩( .٢٧٢،  ي دفع الالكترون ام خدمات ال  من نظ
ي ١٢/٦المادة   )٣٠( دفع الالكترون ام خدمات ال  من نظ
ي ١٢/١١المادة   )٣١( كترون خدمات الدفع الال ام   من نظ
ي ١٢/١٣المادة   )٣٢( كترون خدمات الدفع الال ام   من نظ
يم ١٢/١٤  )٣٣( لكترون م خدمات الدفع الا يم. ١٢/٣٦ادة الم  )٣٤( ن نظا لكترون خدمات الدفع الا نظام    ن 
ا١٣المادة   )٣٥( بع  /را
*١  )٣٦ لا٣  / او
لعربیة ، القا  )٣٥( لعقود ، دار النھضة ا بعضانواع  ا لى  انات وتطبیقاتھ ع تعاقد بالادلاء بالبی ام قبل ال دق المھدي ، الالتز . نزیھ محمد صا ة ،د ١ھر  .٥،ص ٩٨٢
لقانون  )٣٦( سم ، ا ن قا ي الحقوقیة بیروت طد محمد حس قد منشورات الحلب نسي الالتزامات الع ٢، ٢المد ٢،ص٠١٨ ٣٧( ٥٨(  ، ة، القاھرة شيء المبیع، دار الكتب القانونی خطرة لل لافضاء بالصفة ال د،الالتزام با سع ٢٠د. حمدي احمد  ١، ص ١٠ ق، ص ١٢ سم ، مرجع ساب حسن قا ٢د. محمد  ٦٢.  

)٣٨(  Article L111 -1Avan t q ue le co nsomma teur ne soit  lié par u n con trat à t itre o néreux, le profess ionnel  comm uni que a u consom mate ur, de  man ière lis ible  et co mpréhens ible,  les  in forma tions  suiva ntes  : 1 Les  caractéris tiq ues  essentielles  du  bien  ou  du  service, ains i que celles  d u service n umériq ue ou  du  conte nu nu mérique, co mp te ten u de  leur nat ure et du  support  de  comm unica tion  uti lisé, et nota mmen t les  fonct ionnal ités , la  comp atib ilité  et l 'int eropérabilité du bien  compor tant  des  éléme nts  n umériq ues , du  conte nu numéri que o u d u service n umériq ue, ai ns i que  l'exis tence de t oute  restriction  d'i nstallat ion de log iciel ;  
2°  Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paie ment d' un prix en  application des  articles  L. 112-1 à L. 112-4-1 ;  
3°  En l'absence d 'exécution  im média te du  contra t, la  da te ou le délai  auq uel le profess ionnel s 'eng age à délivrer le bien  ou à  exécuter le  service ;  
4°  Les  informatio ns  relatives  à l' ident ité d u profess ionnel,  à ses  coordonnées  postales , télé phoni ques  et électro niques  et à ses  activités , po ur autan t q u'elles  ne ressortent pas  du con texte ;  
5°  L'exis tence et les  modalités  de mise en œuvre des  garanties  légales , no tam ment la garantie léga le de confor mité et la garan tie légale des  vices  cachés , et des  éventuelles  garanties  com merciales , ains i que, le cas  échéan t, du service après -vente et  les  inform ations  a fférentes  aux a utres  condi tions  contrac tuelles  ;  

)٣٩(  Création Ordonn ance n°2016-13 1 du 10 février 2016 - ar t. 2  
Celle des  parties  qui con naît une in forma tion d ont l 'im portance es t déter minan te pour le consentemen t de l'a utre doi t l'en i nfor mer dès  lors  que, légiti memen t, cette dern ière ignore cette in forma tion o u fai t confi ance à son cocontrac tant.Néa nmoi ns , ce devoir d'in forma tion ne porte pas  sur l'es ti matio n de la va leur de la presta tion.  
Ont u ne imp ortance déter mina nte les  infor matio ns  qui o nt u n lien direct et nécessaire avec le contenu du con trat ou l a qual ité des  part ies . 
I l incombe à celui qui prétend q u'u ne infor matio n lui é tait due de pro uver que l'a utre par tie la lui  devait, à charge pour cet te autre p artie de pro uver qu'elle l 'a fo urnie.  
Les  parties  ne peuvent ni limi ter, ni exclure ce devoir.  
Outre la responsabili té de celui qui en é tait tenu, le manq uemen t à ce devoir d' infor matio n peu t entraî ner l'ann ulat ion d u contra t dans  les  condi tions  prévues  aux articles  1130 et suiva nts .  

ص -  )٤٠( بق  ، مرجع سا حسین حوى   تن   ٥٠د. فا
بق ، ص -  )٤١( ، مرجع سا یعي  اسط جم عبد الب حسن  ١٠د . ابق ص  )٤٢( ١٠٧-٦ ن ، مرجع س حسی . فاتن  اح ، مرجع سا٥٦د عسان رب صد.   ١٠٩بق ، 
ة، )٤٣( لعربیة،القاھر عقدي،دار النھضة ا ي،الحمایة المدنیة للمستھلك ازاء المضمون ال د محمد الرفاع ١٩د.احم ١، ص٩٤ ٠٨. 
بغداد ، مج  )٤٤( ن جامعة  نیة كلیة القانو لعلوم القانو عقد، مجلة ا م المعلومات المتعلقة بال قدی قد بت تعا ، الالتزام قبل ال . صبري حمد خاطر ١د ١٩٩، ١، ع ١ ١٩، ص٦ ٦. 
وق  )٤٥( ،كلیة الحق رسالة ماجستیر قدیة،  ي، المفاوضات الع ١٩جامعة النھرین، -. سلیمان براك الجمیل ٥، ص٩٨ ٩. 
ر  )٤٦( (/ أولاً ) من  ٦المادة( انظ قم  لعراقي ر لسنة ١قانون حمایة المستھلك ا  (٢٠ عدد .١٠ لعراقیة بال دة الوقائع ا في جری ٤نشر  ي ١٤٣ ٨/٢/٢٠١ف لكتروني ١٢مادة ال  )٤٧( .٠ ن نظام خدمات الدفع الا  /اولا وثانیام
ي١٣المادة   )٤٨( لكترون  /ثامنا من نظام خدمات الدفع الا
ي ٤٠و٢٩المادة  )٤٩( ع الالكترون ام خدمات الدف  من نظ
ي٣٩المادة   )٥٠( كترون خدمات الدفع الال ام   من نظ
ا١٢المادة   )٥١( نی ا١٣المادة   )٥٢( /ثا  /ثامن
سیة قرا محكم )٥٣( قض الفرن ١٩٩ة الن ١٩٩منشور دالوز  ٥ ص ٣٤٨ص ٧ سین  لد ح یم خا بد الكر ن سلامة المبیع المجلة القانونیة  ٢٤٨نقلا عن ع م الالتزام بضما  مفعو
رة  )٥٤( ع دار النھضة العربیة القاھ عقد البی سلامة في  ام بال حسن الالتز لسید  ١٩د. علي ا  ٦٦ص ٩٠
بد الرحمن مدى التزام المنت  )٥٥( سن ع سلامة في مواجھة مخاطر التطور العلمي دار النھضة العربیة القاھرة ح ٢٠ج بضمان ال ١٣، ص٠٤ ٧ 
لجزا  )٥٦( لیة الحقوق ا سكرة ك اساس المسؤولیة ، مجلة الفكر جامعة محمد خیضر ب بضمان السلامة المفھوم المضمون  زام  ني احمد موافي ، الالت ددبنا ٢٠سنة ١٠ئر الع ٤١ص ١٤ . محمد ع  )٥٧(   ٥ معة المنصورة د حقوق جا اه كلیة ال رسالة دكتو لحمایة الجنائیة للمستھلك  ي خلف ، ا ٢٠ل ص ٠٢ ص ٤١١،  بق  مد موافي مصدر سا   ٤١٧بناني اح
ص  )٥٨( ق ، ني احمد موافي ، مصدر ساب  ٤١٨بنا
ق ، ص  )٥٩( ني احمد موافي ، مصدر ساب ٤١بنا ٩ . 
د الحمید ال  )٦٠( . عب ن الدیناصوري د تشار عز الدی مسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء المس بي ، ال ١٩٨شوا ١٥٩ص ٨ ٠. د   )٧١( ومابعدھا  بغدا انون جامعة  كتوراه كلیة الق د اطروحة د لعقو نفیذ ا لاشخاص في ت بضمان السلامة ا بد الصاحب  التزام  طشر ع م . علي  ٢٠د ١٩،ص٠٧ ٠. 
سلامة  )٧٢( م بضمان ال ي صاحبالالتزا . محمد عل سعود ود . امل كاظم  لدد د لسیاسیة ا وم القانونیة وا حي مجلة جامعة الانبار للعل د السیا لعق لد ٧في ا ٢٠، ١المج لي مطش مصدر سابق ص ١١٦ص١٣ ١د. ع ٠١  
لعربیة القاھرة   )٧٣( د البیع دا النھضة ا لسلامة في عق سن الالتزام با د ح . علي سی ١٩٩د ص٠  ،١٠٥ 
سلامة ف  )٧٤( م بضمان ال فتاح الالتزا دعبد ال . عاید فای ، د لعربیة القاھرة  ي ضوء قانون حمایة المستھلك دار النھضة ا لسیاحة ف عقود ا ٢٠ي  ٣،  ص٠٦ ٢  
ة   )٧٥( لعقود دار النھضة العربیة القاھر بعض ا في  لسلامة وتطبیقاتھ  ام بضمان ا لشروط في د. محمد علي عمران الالتز ھذه ا ١٩ینظر  ١٩ص ٨٠ ١ص٨ ع٤٣ في  بضمان السلامة  حسن الالتزام  لي  ید ع ة د. س ١٩قد البیع دار النھضة العربیة القاھر است  ٦٦ص ٩٠ سلامة الراكب والمسافر شركة ن ن الاخلال باالالتزام بضمان ال یض ع حد التعو جدي عبد الوا ٢٠د. و لحقوقیة بیروت  ١٠ص ٠٤ حي منشورات الحلبي ا د السیا لعق ٢د. بتول صراوة عبادي ا لي صاحب  ٣٦ص ٠١٢ ود. محمد ع اظم  ا د. امل ك صوما بعدھ ابق ،  بعدھا   ١٠٠، مصدر س ني   ٤المادة   )٧٧( وما  خدمات الدفع الالكترو ام   من نظ
للأموال٦المادة   )٧٨( لكتروني  م خدمات الدفع الا ن نظا ادساً م  /س
ل٦المادة   )٧٩( كتروني للأموا خدمات الدفع الال نظام  اسعا من   /ت
كتروني للأموا ١٢/١٦المادة   )٨٠( خدمات الدفع الال ام   لمن نظ
ل ١٢/١٩المادة   )٨١( كتروني للأموا خدمات الدفع الال ام  ل ١٧/ ١٢المادة   )٨٢( من نظ لكتروني للأموا خدمات الدفع الا نظام   من 
ل ١٢لمادة   )٨٤( لكتروني للأموا  من نظام خدمات الدفع الا
ل ٣٦المادة   )٨٥( لكتروني للأموا خدمات الدفع الا نظام   من 
خدما ٣٧المادة   )٨٦( نظام  لمن  لكتروني للأموا  ت الدفع الا
ني للأموال١٣المادة   )٨٧( خدمات الدفع الالكترو ام  دسا من نظ ني للأموال١٣المادة   )٨٨( / سا خدمات الدفع الالكترو ام  نسا من نظ  /خم
ني للأموال١٣المادة   )٩٠( خدمات الدفع الالكترو ام  دسا من نظ  / سا
ن المسؤولیة المدنی  )٩١(( حسی لعربیة محمد عبد الظاھر  ه العمیل دار النھضة  ا ١٩ة للمحامي تجا ١٣ص ٩٦ یعیة ٥ لاسلامیة والطب لى السري المھني  ، مجلة العلوم الا لتزام بالمحافظة ع لقانوني للا طیة ، لاساس ا مد نعمة ع ٢٠اد. اح ٤١ص ٢٠ ٨. 
ص  )٩٢( فشاء سر المھنة  بعن ا د المسؤولیة الجنائیة للطبی . اسامة فای يمحمد عبد غریب النظ١٤د لجنائ یكفلھا القانون ا ي ومدى الحمایة التي  لعام الاجرائ ٢٠٠ام ا   ٧ص٠

ق ص نعمة عطیة مصدر ساب ٤د. احمد  ة    )٩٣( ٢٢ ني للأموال١٣الماد خدمات الدفع الالكترو ام  بعا من نظ  /را
دة   )١٠٠( للأموال ٤٣الما لكتروني  م خدمات الدفع الا  من نظا
دة   )١٩١( م خدمات الدفع الا ٤٤الما للأموالمن نظا  لكتروني 
ة  )١٠٢( ني للأموال١٣الماد خدمات الدفع الالكترو ام  بعا من نظ دة   )١٠٣( /را للأموال ٣٥/ ١٢الما لكتروني  م خدمات الدفع الا  من نظا
١المادة   ١ ٢/٣ . لكتروني للأموال    من نظام خدمات الدفع الا
١د.المادة  )١٠٤( تك ٩٦ لم یر ن  المدین  اذا كا ني " ف لقانون المد حسون طمن ا ني  لك  غ تفاصیل ذ كسب  یفوت "وانظر  اقد من خسارة تحل او  دة وقت التع قعاًعا یكون متو تعویض ما  سیما فلا یجاوز ال خطا ج ، صب غشاً او  بق  صدر سا ٣ھ ، م ٧٦. 
، ص  )١٠٤( بق  صدر سا حسون طھ ، م ني  ٤د. غ عدھا .٩٨   )١(وما ب
ادر الرازي، مختار )٢( عبد الق بكر بن  ابي  ر: محمد بن  ح ینظ لعلمیة -الصحا ( )٣(  .٦٩ص - ١٩٩٠ - بیروت - دار الكتب ا ر: الآیة  .٤٣ینظ ئدة  ) من سورة الما
)٤( ) ر: الآیة  .٥ینظ  ) من سورة یونس
)٥( ) ر: الآیة  .١٢ینظ یم  ) من سورة مر
نظور )٦( مكرم ابن م فضل محمد بن  ابي ال ر: جمال الدین  ب - ینظ ي - ١ط - ١١ج -لسان العر ٢٠٠ -روتبی -دار احیاء التراث العرب ١٧ص -٠ ٧.  
)٧( ) ر: الآیة  .٦٠ینظ ( )٨(  ) من سورة الرحمن ر: الآیة  .٨٧ینظ   ) من سورة آل عمران
)٩( ) ر: الآیة  .٧٤ینظ   ) من سورة یوسف
دة ( )١٠( ٨نصت الما قم (٤ لي ر ١) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخ ٧) لسنة   (٢٠٠ كم البات ا٨ لح قصد با لى أنھ (ی فذ ع .) النا اً) طعن بھ تمییز ددة لل دة القانونیة المح حكمة تمییز قوى الأمن الداخلي أو بمضي الم صدیقھ من م طعیة بت ة الق تسب الدرج كم الذي اك   لح
ي )١١( حسن د نجیب  ر: د. محمو ة - ینظ تشریعی تعدیلات ال فقاً لأحداث ال ة -دار المطبوعات الجامعیة - ٥ط - شرح قانون الإجراءات الجنائیة و سكندری ٢٠١ -الإ ١٠ص -٧ ٤.  
ب )١٢( شكیب صع ر: د. عاصم  اً -ینظ نظریاً وعملی كم الجزائي  ن الح ة - دراسة مقارنة -بطلا ٢٠ -١ط -منشورات الحلبي الحقوقی ٢ص -٠٧ ن )١٣(  .٠٢ د المحس د عب صطفى محم ر: د. م ي - ینظ ئ ،  -المبادئ واعترافات -الحكم الجنا مكان الطبع ٢٠بدون ذكر  ٢٠٠ -٠٣ ٣٢، ص٤ ٣ .  
ر: د. طلا )١٤( ةینظ عفیف ي -ل أبو  ین انون الإجراءات الجزائیة الفلسط ع -١ط -الوجیز في ق نشر والتوزی ه٣٥١ص - ٢٠١١ -دار الثقافة لل د . علي محمود علي حمو ي مراحلھ المختلفة -. د ئي ف حكم الجزا تسبیب ال ة -النظریة العامة في  ع -٢ط -دراسة مقارن ان الطب ٢٠٠ -بدون ذكر مك ٢٢ص -٣ ٩.  
ر: د. فخري ع )١٥( يینظ ث د الرزاق الحدی ة -ب انون أصول المحاكمات الجزائی نشر والتوزیع -١ط -شرح ق ٣ص -٢٠١١ - دار الثقافة لل ٨٠.  
م )١٦( ل م سا بد المنع مد ع ر: د. مح ة -ینظ جنائي من حیث الصحة والقو ندریة - مدلول الحكم ال سك ع - منشأة المعارف بالإ ذكر سنة الطب   .١٥ص - بدون 
لي  )١٧( تعریف: ع ى ھذا ال يأشار إل خفاج لدعوى الجزائیة - حمزة عسل ال ه - الحق العام في ا د -أطروحة دكتورا غدا ن -جامعة ب و ي )١٨(  .٢٧٥ص - ٢٠٠٠ -كلیة القان ظم الكرد ین عواد كا لعابد ي: زین ا ي الفقھ ى ھذا الرأ سیة -أشار إل لسیا حقوق ا كم الجزائي واثره في ال ه -دراسة مقارنة - الح ا نكلیة الق - جامعة بابل -أطروحة دكتور ٢٠ -انو ن ٩ص -١٥ عیدا بعدھا. صفیة عباس  اقض فیھ - وما  ر - الحكم الجزائي وحالات التن ة -رسالة ماجستی ن -الجامعة المستنصری ١ص -٢٠٢٣ - كلیة القانو ١.  
دة ( )١٩( ١نصت الما أ٨٢ لى انھ ( فذ ع أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النا عد اجراء المحاكمة  -) من قانون  نعت المحكمة ب بإذا اقت تفرضھا علیھ.  عقوبة التي  إدانتھ وبال صدر حكماً ب ھم بھ فت ان المتھم ارتكب ما ات قدم ب صدر حكماً ببراءتھ من  -على الوجھ المت ي فت یقع تحت أي نص عقاب ند الیھ لا  لفعل المس ھم بھ أو وجدت ان ا لم یرتكب ما ات نعت المحكمة بان المتھم  ن -المتھمة الموجھة الیھ. جـإذا اقت . إذا تبی ن...) ص علیھا القانو تي ین ذ التدابیر ال دم مسؤولیتھ مع اتخا بع صدر حكماً  م فت في لإدانة المتھ تك   للمحكمة ان الأدلة لا 
)٢٠( ) دة  ر: نص الما .٢٢٧ینظ افذ ن أصول المحاكمات الجزائیة العراقي الن   /ب) من قانو
ي )٢١( لكرد بدین عواد كاظم ا : زین العا ق -أشار الیھ .و ١١ص - المصدر الساب بعدھا ء )٢٢(  ما  في مجلة القضا ر: قرار منشور  دد الأول -ینظ ن - الع لعراقیی د - تصدرھا نقابة المحامیین ا ٦ص -٢٠٠٤ - بغدا ٨.  
ر: القرار رقم ( )٢٣( ٦٢ینظ ٠٢/ ٢٠١/الھیئة الجزائیة الثانیة صدر بتاریخ (٢  (٢٢/١٠/٢٠١ ٢. (  
ر: د. علي طالب غضیوي )٢٤( ي - ینظ ئ ة - ١ط - دراسة مقارنة -نظریة الحكم الجزا ٢٠١ -منشورات زین الحقوقی ١٥ص -٨ ٨.  
ي )٢٥( حسن د نجیب  ر: د. محمو عیة - ینظ یلات التشری تعد فقاً لأحدث ال ة - دار المطبوعات الجامعیة - ٥ط - شرح قانون الإجراءات الجنائیة و ٢٠١ -الإسكندری ١٠ص -٧ ھ٦٨ د احمد ط اً: د. محمو ى ینظر أیض بنفس المعن ئیة/ شر -. و ةموسوعة الفقھیة والقضا دعوى الجنائیة -الجزء الثالث -ح قانون الإجراءات الجنائی في ال ة - الفصل  نشر والبرمجیات -دار الكتب القانونی ٤ص -٢٠١٣ - دار شتات لل ي٠٢ حدیث فخري عبد الرزاق ال ن أصول المحاكمات الجزائیة - . د.  ع - ١ط - شرح قانو ٢٠١ -دار الثقافة للنشر والتوزی ٣٩ص -١ ١.  
لي سا )٢٦( ر: محمد ع يینظ اد الحلب ة - لم عی ي شرح قانون أصول المحاكمات الجزائی م -الجزء الثالث -الوسیط ف ا في الاحك عن  ع -المحاكمات وطرق الط افة للنشر والتوزی ١٩٩ -مكتبة دار الثق ١٧ص -٦ ر: د. علي طالب غضیوي )٢٧(  .٥ ق - ینظ . ١٥٨ص - المصدر الساب بعدھا   وما 
الله )٢٨( ر: صابرین یوسف عبد ا تد -ینظ يدور الاس حكم الجزائ ي بناء ال قي ف ه - لال المنط ن -أطروحة دكتورا وق -جامعة النھری ٢٠٢ -كلیة الحق ١١ص -١ ٠.  
ي )٢٩( حسن د نجیب  ر: د. محمو ق - ینظ ١ص -المصدر الساب ٠٦٨.  
)٣٠( : ك ینظر في ذل تفصیل    وللمزید من ال
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صدر بتاریخ  )٣١( كم لھا  ي ح حكمة النقض المصریة ف /١٤ذھب م ٢٠١/فبرایر عدد ( ٣ ١٠بال ن الإر٧٨لسنتة  ١٦٦ أ سلطا حدود مبد م، بالطبع في  حكی تقدیریة لھیئة الت أن طریقة المداولة متروكة لحریة السلطة ال لقول: (ب يق) إلى ا سعد د كامل ال أشار الیھ: عباس زیا م).  م العا لف النظا ي - المداولة القضائیة -ادة وما لا یخا اض عیم ضمانات التق ي تد ن -مفھومھا، شروطھا، ودورھا ف في مجلة كلیة المأمو ٣العدد ( -بحث منشور  ٢٠١ -)٣ ٣٠ص -٩ ٨. 
د )٣٢( یم نجیب سع ر: د. إبراھ م -ینظ حكم دون سماع الخصو دة لا ت ةمنشأ - قاع ندری لإسك   .٦٦ص - ١٩٨١ -ة المعارف با
ق، ص )٣٣( لساب ر: د. علي طالب غضیوي، المصدر ا ٣ینظ ٦١.  
م )٣٤( ل م سا بد المنع مد ع ر: د. مح ق -ینظ ر )٣٥(  .١٩ص - المصدر الساب ن بكا ر: د. حاتم حس ة -ینظ فقھیة والقضائی یعیة والاجتھادات ال عدیلات التشر حدث الت ة منشأة -أصول الإجراءات الجنائیة وفق ا سكندری ع -المعارف بالإ ٩ص -بدون سنة طب ٢٢.  
ئي مصري في  )٣٦( قض جنا ر: ن ٢٧/٣/١٩ینظ ، س٥١ نقض حكام ال قم ٢، مجموعة ا ٣٢، ر ٨٧، ص٥ ٦.  
ي )٣٧( حسن د نجیب  ر: د. محمو ق - ینظ ١ص -المصدر الساب ٠٧٠.  
- . د. محمد عبد المنعم سالم٩٢١ص -المصدر السابق -ینظر: د. حاتم حسن بكار )٣٨(   .١٩ص -ابقالمصدر الس 
حي سرور )٣٩( احمد فت ر: د.  ة -ینظ انون الإجراءات الجنائی ١ط -الكتاب الأول -الوسیط في ق ة -٠ ١٤٣ص - ٢٠١٦ - القاھرة -دار النھضة العربی ي٩ ث د الرزاق الحدی . فخري عب ك: د لك ینظر كذل في ذ ق -. وللمزید  ب ٣٩ص -المصدر السا ھ٢ د. محمود احمد ط ق - .  ٤ص -المصدر الساب ي. د. محم٠٢ ب عیاد الحل ق -د علي سالم  ب ١٧ص -المصدر السا ن )٤٠(  .٦ د المحس د عب صطفى محم ر: د. م ي - ینظ ئ ق -الحكم الجنا   .٣١٤ص - المصدر الساب
ر: د. علي طالب غضیوي )٤١( ق - ینظ   .١٦٥ص - المصدر الساب
نعمة )٤٢( حسن  نسرین م د ھجیج و ر: د. حسون عبی ي - ینظ ئ ق - دراسة مقارنة -الإجراءات الجزائیة المؤثرة في الحكم الجزا و ء -بحث منشور في مجلة رسالة الحق ن/ جامعة كربلا ن كلیة القانو صدر ع دد ( -)٤السنة ( -مجلة قانونیة فصلیة علمیة محكمة ت ٢٠١ -)٢الع   .٧٠ص -٢
انون المصري )٤٣( ادئ الإجراءات الجنائیة في الق ر: د. رؤوف عبید مب ندریة - مكتبة الوفاء القانونیة - ١ط - ینظ ي٩٢٠ص - ٢٠١٥ - الإسك ن نجیب حس ق -. د. محمود  ب ١٠ص -المصدر السا ر٧ بد الیمة جعف لي ع ة - . ع في الدعوى الجزائی بداءة  ة -حكم ال ر -دراسة مقارن ة -رسالة ماجستی ن -الجامعة المستنصری . ٥٠ص - ٢٠١١ - كلیة القانو عدھا ر: د. علي طالب غضیوي )٤٤(  وما ب ق - ینظ ینظ١٦٨ص - المصدر الساب عد فجر فتیح الراوي. وللمزید في ذلك  ي - ر أیضاً: د. ر اض اقتناع الق ة -الاثبات الجنائي/ مبدأ  اسی م القانونیة والسی ون للعلو في مجلة كلیة القان ك -بحث منشور  و د ( -)١المجلد ( -جامعة كرك ٢٠) ٣العد   .٣٣٢ص - ١٢
ب )٤٥( ر: ضیاء شیت الخطا ة -ینظ ن المرافعات المدنی ي -الوجیز في شرح قانو د - مطبعة العان ر٢٦٩ص - ١٩٧٣ - بغدا بكا حسن  اتم  ق -. د. ح ب ٩٢ص -المصدر السا ٢.  
٢٣وھذا ما نصت علیھ المادة ( )٤٦( ة٦ لعلانی حدى طرق ا نشر بإ (یعاقب من  عقوبات العراقي على انھ  . -) من قانون ال نشرھا) ن محاكمة قرر القانون سریتھا أو منعت المحكمة    اخبار بشأ
دة ( )٤٧( ١نصت الما لعقو٩١ بغیر ) من قانون ا م أو نشر  مداولات السریة بالمحاك دم ذكرھا ما جرى في ال حدى الطرق المتق نشر بإ عقوبات على من  بنفس ال ب  .بات المصري على انھ (یعاق م) لنیة بالمحاك ي الجلسات الع قصد ما جرى ف   أمانة وبسوء 
نص المادة ( )٤٨( ٢٢ت قي على انھ (تصدر ٤ ./ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العرا یشرح رأیھ تحریراً) في الھیئة ان  لعضو المخالف  اكثریتھا وعلى ا ام والقرارات باتفاق الآراء أو  لاحك نص المادة ( )٤٩(  ا ١٦ت ة الدعوى ٠/٢ فظ باضبار فتھ ولا ینطق بالمخالفة وتح ن العضو المخالف رأیھ وأسباب مخال قي على انھ (یدو ن المرافعات المدنیة العرا تعطي منھا ) من قانو .ولا  (   صور
نص المادة ( )٥٠( ٢٢ت عقوبة المنا٤ بداء الرأي في ال یشترك في ا كم بالإدانة أو  ي الح یخالف ف (على من  مات الجزائیة العراقي على انھ  ون أصول المحاك ج) من قان /. ( صدر قرار الإدانة فیھا   سبة للجریمة التي 
١٥وھذا ما نصت علیھ المادة ( )٥١( صدر الأ٨ ى انھ (ت قي عل .) مرافعات عرا كثریة) تكوین الأ حد الآراء ل ضم إلى أ لعضو الأقل درجة ان ین شعبت الآراء وجب على ا أكثریة الآراء لت تفاق أو ب ام با   حك
ي )٥٢( ت ید البیا ر: نبیل حم تفصیل ینظ ة -للمزید من ال ام الجزائی ر -تسبیب الأحك د -رسالة ماجستی بغدا ة - جامعة  اس ١٩٨ -كلیة القانون والسی . ٧٩ص -٣ بعدھا   وما 
ر: قرار محكمة التمییز العراقیة المرقم  )٥٣( ٩/ج/٥٦٦ینظ ٢٠/٥/١٩في  -٣٥ ئي في قرارات محكمة التمییز، الجزء الرابع ٣٣ لفقھ الجنا ١ص -ا ي )٥٤(  .٨١ حسن . محمود نجیب  ر: د ذه الحالات ینظ تفصیل حول ھ ق - للمزید من ال ١ص -المصدر الساب د١٠٧٤- ٠٧٢ بی ق -. د. رؤوف ع ب ٩٢ص -المصدر السا ق - مد فتحي سرور. د. اح١ ١١٤ص - المصدر الساب ي١١٤٥-٣ لحلب م عیاد ا د علي سال ق -. د. محم ب ١ص -المصدر السا ق - . د. محمود أحمد طھ٧٨   .٤٠٣ص - المصدر الساب
د )٥٥( ر: د. رؤوف عبی ق - ینظ ٩ص -المصدر الساب ٢٤.  
ادي )٥٦( م العب بد الكری مد ع ر: د. مح ضي الجزائي ورقابة ال - ینظ االقناعة الوجدانیة للقا ة -قضاء علیھ ر -١ط -دراسة مقارن ١ص -٢٠١٠ - دار الفك ٩٦.  
ر: د. علي طالب غضیوي )٥٧( ق - ینظ . ١٨٤ص - المصدر الساب بعدھا   وما 
ج )٥٨( د ھجی ر: د. حسون عبی نعمة - ینظ حسن  نسرین م ق - و.م.م.  ٧ص -المصدر الساب ي )٥٩(  .٤ حسن د نجیب  ر: د. محمو ق - ینظ ١ص -المصدر الساب ٠٧٧ . بعدھا   وما 
ر )٦٠( نینظ دعوى المدنیة - : د. جمال مولود ذیبا قضائي في ال حكم ال فیة العامة - ضوابط صحة وعدالة ال د - دار الشؤون الثقا   .١٠٢ص - ١٩٩٢ - بغدا
ر: د. علي طالب غضیوي )٦١( ق - ینظ   .٢٠٢ص - المصدر الساب
الله )٦٢( ر: صابرین یوسف عبد ا ق -ینظ ب ١ص -المصدر السا .م )٦٣(  .٢٣ .م د ھجیج و ر: د. حسون عبی ةینظ سن نعم ین مح ق -. نسر ب   .٧١ص -المصدر السا
ي )٦٤( ید البیات ر: نبیل حم ق - ینظ ك٨٢ص - المصدر الساب ی لي الك قضاء -. د. محمد ع ي ضوء الفقھ وال جنائیة ف حكام ال ف - أصول تسبیب الا ة -منشأة المعار ١٩٨ -الإسكندری ٣١ص -٨ ٩ . عدھا   وما ب
ر: د. علي طالب غضیوي )٦٥( ق - ینظ   .٢٠٦ص - المصدر الساب
ة )٦٦( ن نعم س ین مح . نسر م.م یج و ید ھج ن عب نظر: د. حسو ق -ی ب   . ٧٢ص -المصدر السا

ي حسن ق - د. محمود نجیب  ١٠٧ص - المصدر الساب ر: د. علي طالب غضیوي )٦٧(  .٩ ق - ینظ   .٢٠٧ص - المصدر الساب
ي )٦٨( ث د الرزاق الحدی ر: د. فخري عب ق -ینظ ب ٣٩ص -المصدر السا ٤. 
ي )٦٩( حسن د نجیب  ر: د. محمو قالم - ینظ ١ص -صدر الساب ٠٧٩ . بعدھا   وما 
ج )٧٠( د ھجی ر: د. حسون عبی نعمة - ینظ حسن  نسرین م ق - وم. م.  ٧ص -المصدر الساب ٣.  
ر: د. علي طالب غضیوي )٧١( ق - ینظ ة )٧٢( .٢١٠ص - المصدر الساب سن نعم ین مح وم. م. نسر د ھجیج  ر: د. حسون عبی ق -ینظ ب   .٧٣ص -المصدر السا
م )٧٣( لا لع ر: د. عبد الرحمن ا ة -ینظ ون المرافعات المدنی ة -٣ط -١ج -شرح قان د -المكتبة القانونی غدا ٢٠ -ب ٢٠ص -٠٨ ٢.  
ة )٧٤( ر: د. سمیر عالی ي -ینظ قضاء الجزائ ل) أمام ال ن ذات الفع دم جواز المحاكمة مرتین ع أ ع قضیة المقضیة (مبد ة -قوة ال ع -دراسة مقارن اسات والنشر والتوزی ١٩٨ -٢ط -المؤسسة الجامعیة للدر   .١٠ص -٧
غضیوي )٧٥( : د. علي طالب  ق - أشار الیھ   .٣٣٧ص - المصدر الساب
ر:  )٧٦( Guinchaینظ nd , S. e t Bui ssi on,  J. Procedure penale,  op. ci t. p. 9 ر )٧٧( .98 ن بكا ر: د. حاتم حس ة -ینظ فقھیة والقضائی یعیة والاجتھادات ال عدیلات التشر حدث الت ف -أصول الإجراءات الجنائیة وفق ا ة - منشأة المعار ق -الإسكندری ب ١٣ص -المصدر السا ٣ . عدھا   وما ب
ھ )٧٨( د أحمد ط ر: د. محمو ق -ینظ ب ٤٤ص -المصدر السا ٠.  
ھ )٧٩( د أحمد ط ر: د. محمو ق -ینظ ب ٤٣ص -المصدر السا ي٩ ي طالب غضیو لك: د. عل تفصیل ینظر كذ ق -. وللمزید من ال ب ٣٣ص -المصدر السا ٣٤١-٨.  
ف )٨٠( سم خریبط خل ر: د. جا ا -ینظ قیة -٢ط -م والقرارات الجزائیةحجیة الاحك   .١٢٥ص - ٢٠١٧ - لبنان - بیروت - منشورات زین الحقو
د )٨١( سعی مد محمود  ر: د. مح دعوى العمومیة - ینظ تحریك ال لیھ في  ر -حق المجنى ع نش لعربي لل ١٩٧ -دار الفكر ا - ٢ط -ات الجزائیةشرح لقانون أصول المحاكم -أصول الإجراءات الجزائیة -ینظر: د. محمد سعید نمور )٨٢(  .٣ص -٧ - ٢٠١١ -دار الثقافة للنشر والتوزیع  - المصدر السابق -. د. محمود أحمد طھ٢٥٦ص    .٤٤١ص 
)٨٣( : ي صدر عرب لاً عن م ر: نق   ینظ
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ي )٨٥(  وما بعدھا. ٣٤٩ص -المصدر السابق -ويللمزید من التفصیل في ھذه القواعد ینظر: د. علي طالب غضی )٨٤( طیة البھج م احمد ع ر: د. عصا ي -ینظ دن ي الحد من حریة القاضي الم ي وأثره ف كم الجنائ ة -الح دید ف٢٨ص - ٢٠٠٥ - دار الجامعة الج اسم خریبط خل ق - . د. ج ضیوي١٢٩ص - المصدر الساب لي طالب غ ق - . د. ع ٣ص -المصدر الساب ٤٩.  
ر: د. سمیر عالی )٨٦( ة -ةینظ قضیة المقضی ٢١ص -قوة ال ٩.  
ف )٨٧( سم خریبط خل ر: د. جا ق -ینظ ب ١٢ص -المصدر السا ٩. 
ر )٨٨( ن بكا ر: د. حاتم حس ق -ینظ ب ١٣ص -المصدر السا ٩. 
. ینظر: د. سمیر عالیة )٨٩( ذه المعاییر تفصیل حول ھ ق - للمزید من ال  .٤٤٨-٤٤١ص - المصدر السابق -الجرائم. ینظر: د. محمود احمد طھللمزید من التفصیل في صور الارتباط بین  )٩٠( .٢٢٤- ٢٢٠ص - المصدر الساب
تحي سرور )٩١( ة - د. احمد ف ة -١٠ط - الكتاب الأول -الوسیط في قانون الإجراءات الجنائی ة -دار النھضة العربی ٢٠١ -القاھر ٣٣ص -٦ ٧.  
 .٢٤١ص -١٩٧٤ -بغداد -مطبعة المعارف -ساعدت جامعة بغداد على نشره -٢ج -وما بعدھا. الأستاذ عبد الأمیر العكیلي أصول الإجراءات الجنائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ١٢١ص -المصدر السابق -. د. جاسم خریبط خلف١٥٣ص-١٩٩٧ -والتوزیع مكتبة دارة الثقافة للنشر -٢ط -شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة -. وللمزید من التفصیل ینظر كذلك: د. حسن الجوخدار١٣٣ص -٢٠٢٢ -كانون الأول -)٢٤المجلد ( -جامعة النھرین -مجلة علمیة محكمة تصدرھا كلیة الحقوق -بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق -ى تحریك الدعوى الجزائیةالأثر الاجرائي للارتباط الجنائي عل -ینظر: د. ھدى ھاتف مظھر وھیلین ماجد كریم )٩٢(
د )٩٣( ر: د. رؤوف عبی يمبادئ الإ - ینظ ق -جراءات الجنائیة في القانون المصر یصل١٩٨ص - المصدر الساب ن أصول المحاكمات الجزائیة - . د. حیدر غازي ف في قانو سناد الدائمة  ة -دراسة مقارنة - قیود الا ون الجامعة المستنصری صدرھا كلیة القان ق/ مجلة علمیة فصلیة محكمة ت في مجلة الحقو  .٣٧٨ص - ٢٠١٦ -)٢٨و ٢٧العددان ( - )٥المجلد ( - )٧السنة ( - بحث منشور 
ة )٩٤( عفیف ر: د. طلال أبو  ي -ینظ ین انون الإجراءات الجزائیة الفلسط ع -١ط -الوجیز في ق نشر والتوزی ر )٩٥( .١٠٩ص - ٢٠١١ -دار الثقافة لل ن بكا ر: د. حاتم حس ق -ینظ ب ١٤ص -المصدر السا ك: د. رؤوف عبی ١ كذل ك ینظر  في ذل تفصیل  عدھا. وللمزید من ال ي - دوما ب ق -مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصر ر ١٩٨ص - المصدر الساب حي سرو مد فت . د. أح بعدھا ن الإجراءات الجنائیة -وما  في قانو ق - الوسیط  ة ٣٣٨ص - المصدر الساب بعدھا.  د. سمیر عالی ضیة المقضیة -وما  ق - قوة الق ید نمور١٩٨- ١٨٥ص - المصدر الساب د. محمد سع ٢ص -قالمصدر الساب - .  ٦٤ . بعدھا  وما 
)٩٦( See: Al Free d c hohnand udo lff.  E. Cey , Crimind  Justi ce s yst em and proc ess, La ndon, Ernst  Bee n, 1 985 , p.  21 5.  

- أطروحة دكتوراه -فلسفة العدالة الجنائیة في القانون الجنائي العراقي -أشار الیھ: محمد جبار اتویھ الناصري - . أحمد علي مصطفى علي مصطفى٣٨ص -٢٠١٩ -لحقوقكلیة ا -جامعة النھرین  - دار الكتب القانونیة -الكتاب الأول -دراسة مقارنة -العدالة الجنائیة  - دار شتات للنشر والتوزیع   ٢٠١٦ -   .٨٦ص 
)٩٧( See: Edw and c hohn, Ch imeand cr imi nal Jus tic e New Y ark, Nortr i ne hart a nd  wis ton. 1 978 , p.  30.  

يأشار الیھ: د د الأمین البشر ة -. محم ة -العدالة الجنائیة ومنع الجریم لعلوم الأمنی ض -اكادیمیة نایف ل ودیة -الریا See: J )٩٨(  .٦٨ص - ھـ ١٤٧٧ - السع eff D umoand nen,  Profili ng  and cr imi nal Jus tic e i n America, ABC - GI To It o, Sa nta B onbare C alif onni a, Un ite d s tat es of Americ a, SPcon d Edi tion, 2 015 , p.  8. 
ر )٩٩( ح یاس ر: نور صبا ة -ینظ تشریعات العراقی ى - رسالة ماجستیر - ضمانات العدالة الجنائیة في ال اسیة -جامعة دیال م السی ون والعلو  .١٨ص - ٢٠١٧ - كلیة القان
سم )١٠٠( ن جا ر: ایمان ھیلا لعدالة الجنائ -ینظ قیق ا في تح ي إجراءات الدعوى الجنائیة واثره  سف ف ةالتع ر -ی ى - رسالة ماجستی سیة -جامعة دیال لسیا ن والعلوم ا  .١٩ص - ٢٠٢٣ - كلیة القانو
ي )١٠١( لشیبان نعم سالم شرف ا ر: د. عبد الم ة - ینظ ي أصل البراء ة -الحمایة الجنائیة للحق ف ة -١ط -دراسة مقارن ة -دار النھضة العربی ٢٠٠ -القاھر ٤٧ص -٦ ٧ . عدھا  وما ب
د )١٠٢( ر: میثاء باقر داو ةمعقول -ینظ لإجرائیة في الأصول الجزائی ة -یة المدد ا ر -دراسة مقارن ا -رسالة ماجستی اسات العلی لعلمین للدر ف -معھد ا ض )١٠٣( .٩ص- ٢٠٢٣ - النجف الاشر و ر: د. رمزي ریاض ع لإجراءات الجنائیة -ینظ في قانون ا لدستوریة  ة -الحقوق ا ة -دراسة مقارن ة -دار النھضة العربی ٢٠٢ -القاھر ٤٤ص -٣ ٤.  
:ین )١٠٤( ط التالي لدولیة منشور فلي الراب اكمة العادلة منظمة العفو ا ر: دلیل المح   ظ
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ي )١٠٥( لشیبان نعم سالم شرف ا ر: د. عبد الم ق - ینظ الله )١٠٦(  .٤٧٨ص - المصدر الساب بد ا حسب االله ع سعید  ر: د.  ون أصول المحاكمات الجز -ینظ ر - ائیةشرح قان ١٩ -الموصل -دار الحكمة للطباعة والنش د٦ص -٩٠ و ق -. میثاء باقر دا   .٢٠ص - المصدر الساب
د )١٠٧( ی ن حماد حم ر: د. حس في الإجراءات الجزائیة -ینظ ة -المدة المعقولة  ر في مجلة دراسات البص ة -بحث منشور  بصرة -دراسات قانونی عن مركز دراسات ال ي مجلة علمیة محكمة نصف سنویة تصدر  لعرب ( - والخلیج ا ١السنة ( -)٣٢العدد  ٢٠ -)٤ ٣ص -١٩ ١٢.  
د )١٠٨( ر: میثاء باقر داو ق -ینظ ب   .٣٠ص -المصدر السا
ل )١٠٩( ر: د. شریف سید كام ة -ینظ في سرعة الإجراءات الجنائی ة -الحق  ة -دار النھضة العربی ٢٠٠ -القاھر د ٤٩ص -٥ . د. حسن حماد حمی ق - وما بعدھا   .٣١١ص - المصدر الساب
ل )١١١(  .٣٩ص -بدون سنة نشر -الإسكندریة -الفنیة للطباعة -الاثبات في المواد الجنائیة -. د. محمد زكي أبو عامر٢ص -١٩٥٤ -جامعة القاھرة -كلیة الحقوق -أطروحة دكتوراه -الحبس الاحتیاطي وضمانات الحریة الفردیة في التشریع المصري -. وبخصوص مبدأ قرینة البراءة ینظر: د. حسن صادق الرصفاوي٣١١ص -المصدر السابق -. د. حسن حماد حمید٤٧٣ص -المصدر السابق -ظر: د. عبد المنعم سالم شرف الشیبانيین )١١٠( ر: د. شریف سید كام ق -ینظ   .٣٧ص - المصدر الساب
بكر الرازي )١١٢( ابي  ر: محمد بن  ح -ینظ ن -مختار الصحا ا -دار الرضوا   .١١٥ص - ٢٠٠٦ -سوری
ة طھ الآیة  )١١٣( ر: سور ١(ینظ ١٤ .(  
ر:  )١١٤( ة الزمر الآیة (ینظ .٤١سور (  
دیة التي یخولھا ال )١١٥( قدرة أو السلطة الارا : (ھو ال حق ھم یرون ان ال ى صاحبھ ف تعریف الحق من خلال النظر إل ي إلى  لشخص هذھب أصحاب المذھب ا كیر حسن  لك: د.  في ذ م. ینظر  اق معلو في نط شخص ما  انون ل ن -ق ة - المعارف -٤ط - المدخل إلى القانو ١٩٧ -الإسكندری ٤٣ص -١ حق من ناحی١ نظر إلى ال اه على ال م ھذا الاتج ) ویقو لحة یحمیھا القانون حق بأنھ (مص تعریف ال ما انصار المذھب الموضوعي فقد ذھبوا إلى  خلال تعر. ا ي، من  شخصي والموضوع اه ال قد خلط بین الاتج ه الثالث، ف ما الاتجا بكري وزھیر المشیرة موضوعھ والغایة منھ لا من حیث صاحبھ. ا د الباقي ال . عب ك: د ي ذل حق بأنھ (سلطة ارادیة ومصلحة محمیة). ینظر ف ن - یف ال كتاب - ٣ط - المدخل لدراسة القانو ٢ص -٢٠١١ - القاھرة - العاتك لطباعة ال فیروز ابادي )١١٦(  .٢٤ ر: محمد بن یعقوب ال ر -١ط -القاموس المحیط - ینظ ة -مؤسسة المختا . وما ٦٧٦ص - ٢٠٠٨ -القاھر   بعدھا
ة المؤمنون الآیة ( )١١٧( ر: سور .٥٦ینظ (  
ة المؤمنون الآیة ( )١١٨( ر: سور .٦١ینظ ( 
ي )١١٩( لشیبان نعم سالم شرف ا ر: د. عبد الم ق - ینظ  .٤٧٣ص - المصدر الساب
ل )١٢٠( ر: د. شریف سید كام ق -ینظ ي )١٢١( .٥٠٣ص - المصدر الساب یف طفى الص لفتاح مص ر: د. عبد ا ائیةالنظریة العامة للقاعدة الإ - ینظ ة - دار المطبوعات الجامعیة - جرائیة الجن نشر -الإسكندری . ١٨ص - بدون تاریخ  بعدھا  وما 
ز )١٢٢( أكرم طراد الفای ر: د.  ق -ینظ ی في المحاكمات الجزائیة بین النظریة والتطب ي -السرعة  ن ن الجزائي الأرد في القانو ونیة -دراسة  لعلوم القان ةن -مجلة علمیة محكمة - بحث منشور في مجلة ا د - صف سنوی بغدا / جامعة   .٢٣ص - ٢٠١٨ - )١العدد ( - تصدرھا كلیة القانون
ن )١٢٣( حسی ر: میثم فالح  في إجراءات الدعوى الجزائیة - ینظ ن - الجامعة المستنصریة - رسالة ماجستیر - دراسة مقارنة - حق السرعة  ٢٠١ -كلیة القانو ٢٢ص -١ ٩.  
ن )١٢٤( حسی ر: میثم فالح  ق - ینظ ٢ص -المصدر الساب ٢٩.  
م )١٢٥( ر: د. عمر سال ة - ینظ ة -نحو تیسیر الإجراءات الجنائی ة -١ط -دراسة مقارن ة -دار النھضة العربی ١٩٩ -القاھر ن )١٢٦(  .٥١ص -٧ حسی ر: میثم فالح  ق - ینظ ٢ص -المصدر الساب ٣٠.  
م )١٢٧( ا مد غن ر: د. غنام مح ة -ینظ حكمة سریع ة -حق المتھم في م ة -دار النھضة العربی ١٩٩ -القاھر بعدھ ١٣ص -٣ .وما    ا
ل )١٢٨( ین زنی ر: ابرار محمد حس ستوري -ینظ ي والد انون الجنائ ر -الموازنة بین المصلحة الخاصة والعامة في ضوء الق ة -رسالة ماجستی ة - جامعة البصر اسی وم السی ٢٠١ -كلیة القانون والعل   .٨٧ص -٤
ز )١٢٩( اكرم طراد فای ر: د.  ق -ینظ ب ل٢٥ص -المصدر السا سین زنی قالمصدر ال -. ابرار محمد ح ب م )١٣٠(  .٨٧ص -سا ر: د. عمر سال ق - ینظ   .٦٤ص - المصدر الساب
ز )١٣١( أكرم طراد فای ر: د.  ق -ینظ ب   .٢٦ص -المصدر السا
ن )١٣٢( حسی لح  ثم فا ر: د. می ق -ینظ ب ٢٤ص -المصدر السا ٢.  
م )١٣٣( ر: د. عمر سال ق - ینظ   .٧١ص - المصدر الساب
ن )١٣٤( حسی ر: میثم فالح  ق - ینظ ٢ص -المصدر الساب ر: د.  )١٣٥(  .٤٢ زینظ ق -أكرم طراد فای ب   .٢٨ص -المصدر السا
  .٤٥ص -٢٠٠٨ -القاھرة -دار النھضة العربیة -الاحكام حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني وأثره في تسبیب -. د. محمد عید الغریب٢٨٧ص -١٩٩٩ -بدون ذكر مكان الطبع -القضاء الجنائي -٢ج -قواعد الاجراءات الجنائیة ومبادئھا في القانون المصري -ینظر: د. أحمد ضیاء الدین محمد خلیل )١٣٦(
ف )١٣٧( حسن شری ید محمد  ر: الس ق -ینظ ب ١٩ص -المصدر السا ٨.  
مستاري )١٣٨( ر: عادل  ي - ینظ ئ اع القضا ي في ظل مبدأ الاقتن ي -دور القاضي الجزائ ي مجلة المنتدى القانون ر - بحث منشور ف ة -جامعة محمد قیص ر د ( -سبك ٢٠٠ -)٥العد ١٨ص -٨ ٢.  
د )١٣٩( ر: بلولھي مرا ة -ینظ قدیر الأدل في ت ئي  لطة القاضي الجزا لقانونیة لس ر -الحدود ا جستی ھ -مذكرة ما خضر باتن ٢٠١ -الجزائر -جامعة الحاح ل ٠/٢ نص المواد ( )١٤٠(  .١٤ص - ٠١١ في  تشریعات الجنائیة ومنھا ما ورد  ید من ال قد اشارت إلى ذات المبدأ العد ٢و ٣٠، ٩١ ٣، ٠ لإجر٠٢ ١اءات الجنائیة المصري رقم () من قانون ا لسنتة ٥٠  (١ ٩٥ في المادة ( ٠ لك ما ورد  ٤٢وكذ ٧. نسي ن قانون الإجراءات الجنائیة الفر   ) م
ف )١٤١( وس لستار امام ی ر: سحر عبد ا لاثبات -ینظ ي في ا ه - دراسة مقارنة - دور القاض ق - جامعة عین شمس -أطروحة دكتورا ٢٠ -كلیة الحقو ٤ص -٠١ ٢٣.  
  .٢٤٩-٢٤٨،  ص ٢٠٠٩د تناغو، مصادر الالتزام،الطبعة الاولى،  مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر، د سمیر عبد السی )١٤٢(
  .٤٤٦،ص ٢٠٠٤نبیل إبراھیم سعد، النظریة العامة للالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، مصر،    )١٤٣(
 .٧٢٦-٧٢٥د عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الالتزام، الجزء الاول،  ص  )١٤٥(  .١٦١-١٦٠،  ص٢٠٠٢-٢٠٠١ام الارادیة وغیر الارادیة، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة للنشر، د عبد االله مبروك النجار، نصادر الالتز )١٤٤(

 .٧٢٦-٧٢٥د عبد الرزاق السنھوري، المرجع نفسھ، ص  ١٤٦
  .٣٣١، ص ٢٠١٧تبة القانونیة، بغداد، المجبد الحكیم، ا.عبد الباقي البكري، ا.م محمد طھ البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الاول، المك ا.د عبد )١٤٧(
  .٣٣٩، ص ١٩٧٧-١٩٧٦د. محمد لبیب شنب، دروس في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، دار النھضة العربیة،    ،  )١٤٨(
  .٢٨٧ا.د عبد المجید الحكیم، ا.عبد الباقي البكري، ا.م محمد طھ البشیر، المرجع  نفسھ، ص )١٥٠(  ...)من قانوننا المدني التي نصت على انھ (ذا استحال على الملتزم بالعقد ان ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ ١٨٦ھذا ما اشارت الیھ المادة  )١٤٩(
  .   ٢٢٦ص ا.د عبد المجید الحكیم، ا. عبد الباقي البكري، ا.م محمد طھ البشیر، المرجع  نفسھ،   )١٥١(
  .٥٦٠عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص  )١٥٢(

(153) Afiqah Syamimi Masrani and Nik Rosmawati Nik Husain, Digital environment: An evolutionary   
component in environmental health,Jou    rnal of Public Health Research , 2022, Vol. 11(2), p2 
(154) Digital Environment, https://thespati als tudio. de,  Last visit to the link on , 3/8/2025. 
(155) Social Media and the Spread of Information, Last visit to the link on 2025/8/20, https://aithor.com. 

 .٢/٨/٢٠٢٥، اخر زیارة للرابط بتاریخ www.arabicmagazine.netتحولات البیئة الرقمیة المعلوماتیة،  )١٥٦(
iq.c، ٢٠٢٥/٨/١٦جریمة التشھیر في وسائط التواصل الاجتماعي، اخر زیارة للرابط ادناه بتاریخ  )١٥٨(  .٩٦٥، ص ٢٠٢٥، ٢، العدد٥الذكاء الاصطناعي، مجلة الشرائع للدراسات القانونیة والاداریة والسیاسیة، صادرة عن جامعة المامون، بغداد، مجلدم.م فاطمة ثائر مھدي، حجیة الدلیل الرقمي في ظل  )١٥٧( om-://dcchttps    

(159)  Doxxing, Last visit to the link on 16/8/2025  , https://sosafe -aw arene ss.c om .  
  یتنافى مع حقوق الاخرین والاداب العامة)   على انھ (لكل فرد الحق في الخصوصیة الشخصیة بما لا ٢٠٠٥من دستورنا العراقي لسنة  ١٧نصت الفقرة اولا من المادة  )١٦٠(
  .٣٣١-٣٢٨،  ص٢٠١٩، ١، العدد٨جلة صادرة عن كلیة القانون والعلوم السیاسیة جامعة دیالى ، مجلدم.م حمودي بكر حمودي، المسؤولیة التقصیریة الناجمة عن انتھاك الحق في الخصوصیة عبر الإنترنیت، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، م )١٦١(
ة التنمر الالكتروني (دراسة في القانون العراقي والامریكي)، المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، صادرة عن جا )١٦٢(   .١٥٨-١٥٦نفسھ، ص  م. سحر فؤاد مجید، المرجع  )١٦٣(  .١٦٥ص ٢٠٢٠، ٤، العدد١١معة عبد الرحمان میرة بجایة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، المجلدم. سحر فؤاد مجید، جریم
ة انتحال الشخصیة في مواقع التواصل الاجتماعي"دراسة فقھیة مقارنة بالقانون الكویتي"، مجلة الشریعة والدرا )١٦٤(  .١٨٤-١٨٣،  ص٢٠٢٢، ١٣٠سات الاسلامیة، جامعة الكویت، العددد.محمد مھدي العجمي، جریم
  .٤٦٩،  ص٢٠٢٤، ٢، العدد٣٦البحوث القانونیة والاقتصادیة، صادرة عن كلیة الحقوق جامعة بني سویف، مجلد  د. وفاء محمد صقر، جریمة الابتزاز الالكتروني، مجلة )١٦٥(
  من قانوننا المدني. ١٦٨ھذا ما اشارت الیھ المادة  )١٦٦(
  .٣٤٧-٣٤٦، ص٢٠٠٣د سعید سعد عبد السلام، مصادر الالتزام المدني، الطبعة الاولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،  )١٦٨(  .٢٢٩-٢٢٦ص ینظر في ھذه الشروط، ا.د عبد المجید الحكیم، ا. عبد الباقي البكري، ا.م محمد طھ البشیر، مرجع سابق،   )١٦٧(
  .   ٢٢٦ص ا.د عبد المجید الحكیم، ا. عبد الباقي البكري، ا.م محمد طھ البشیر، مرجع سابق،    )١٦٩(
  .٢٣٥د سمیر عبد السید تناغو ، مرجع سابق، ص  )١٧٠(
  .   ٢٢٦ص ا.د عبد المجید الحكیم، ا. عبد الباقي البكري، ا.م محمد طھ البشیر، المرجع نفسھ،   )١٧١(

(172) What Is a VPN? A Complete Guide to Vir tual Pr ivate Networks,  Last visit to the link on 2025/8/20 , https://www.paloal tone twork s.c o.uk.  )٢٢٧ا.د عبد المجید الحكیم، ا. عبد الباقي البكري، ا.م محمد طھ البشیر،  مرجع سابق، ص )١٧٣. 
  .٣٣٠، ص١٩٨٧د. انور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني، الطبعة الاولى، منشورات الجامعة الاردنیة، عمان،  )١٧٤(
  .٢٥٢،  ص٢٠٠٢ك النجار، مصادر الالتزام الإرادیة وغیر الإرادیة ، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القھرة، مصر، عبداالله مبرو )١٧٥(
 ٢٥١-٢٥٠د سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص )١٧٦( 
  ٣٢٨ص عبد المجید الحكیم، ا. عبد الباقي البكري، ا.م محمد طھ البشیر،  مرجع سابق،  ا.د  )١٧٨(  .٣٢٢ا.د عبد المجید الحكیم، ا. عبد الباقي البكري، ا.م محمد طھ البشیر، مرجع سابق، ص )١٧٧( 
  .٤٢١د سعید سعد عبد السلام، مرجع سابق،  ص  )١٧٩(
  من قانوننا المدني. ٢٠٩من المادة  ٢ھذ ما نصت علیھ  الفقرة  )١٨٠(
  ).لحالة الى ما كانت علیھ او ان تحكم باجاء امر معین او برد المثل في المثلیات وذلك على سبیل التعویضمن قانوننا المدني التي جاء فیھا (ویقدر التعویض بالنقد على انھ یجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تامر باعادة ا ٢٠٩من المادة  ٢فقرة ھذا ما نصت علیھ  ال )١٨٢(  .٨٢١د عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص  )١٨١(
  من قانوننا المدني. ٢٠٥ت علیھ المادة ھذا مانص )١٨٣(
ة، مصر،  )١٨٤( لیلیة)، شركة ناس للطباع نقدیة تح ي في مصر (دراسة  فكري، وجیز القانون البرلمان حي  ٢د. فت ص٠٠٦  ،٣٥٤. 
سكندریة )١٨٥( ، الإ یدة دستوري للرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة، دار الجامعة الجد یم ال ي أبو یونس، التنظ ٢٠١، د. محمد باھ  .٣٨، ص ٤
سنة النشر، ص  )١٨٦( لقاھرة، دون  ء المجالس الشعبیة المحلیة، دار النھضة العربیة، ا اط عضویة أعضا ، إسق بد المجید یم ع د العل ١د. عب بي لمجلس النواب لعام  )١٨٧( .١٩-٨ لسلوك النیا لى أنَّ مدونة ا جدر الإشارة إ ٢٠١ت ین ال ٦ لعضویة من ب إسقاط ا استثنت عقوبة  (المعدل قد  لي البالغ  دد أعضاء مجلس النواب الك ي) ع ن بأغلبیة (ثلث تي یجوز فرضھا على النائب، حیث اوجبت أنْ تقتر .٢٣٩عقوبات ال  ) عضواً
دد  )١٨٨( /٩ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالع ٢٠٢/اتحادیة في  ٣ ١الصادر  ٤/١ ١/٢٠ لى ا ٢٤ ادیة العلیا ع :المنشور في الموقع الرسمیة للمحكمة الاتح تي كتروني الآ httلرابط الال ps ://ww w.ira qfs c.iq /krar id/ 9_f ed_ 202 3.pdf   ٣١/١تاریخ الزیارة ٠/٢ ٠٢٤. 
، دار الن )١٨٩( ص مجلس الشعب د اختصا صحة العضویة البرلمانیة وحدو اص بالفصل في  ي، الاختص وس لقاھرة، د. صبري محمد السن ٢٠٠ھضة العربیة، ا ى إعلان نتیجة الانتخاب،١٦، ص ٠ قدیمھ لطلب الترشیح إل ذ ت انوني للنائب من فحص الوضع الق دكتور فیصل شنطاوي بأنھ "  ه عرفھ ال ي ذات الاتجا ق ، وف نتیجة الانتخاب ح ، وعملیة الانتخاب أجریت بطریقة سلیمة دون أي شوائب، و تضي توافر شروط العضویة ھذا یق لقو ختصاص ا لعضویة". د. فیصل شنطاوي، ا ھذا یؤدي إلى إبطال ا ثبت عكس ذلك ف ما اذا ا تكون العضویة صحیحة، ا ه الشروط  إذا توافرت ھذ ان قابوس، یقیة،  ، جامعة السلط لعلوم الاجتماعیة فصل في صحة العضویة البرلمانیة، مجلة الآداب وا ٢٠١ضاء بال  . ٣٣، ص ٤
رقم ینظر قرار المحكمة الاتح )١٩٠( /٩ادیة العلیا  ٢٠٢/اتحادیة ١الصادر في  ٣ ٤/١ ١/٢٠ ٢٤. 
دستور مصر لسنة  )١٩١( لعضویة من  ستوري لحالات إسقاط ا صیل الد لفقھ المصري في التأ ١٩٧اختلف ا ددتھا المادة ( ١ ى)، حیث ح وفقد صفة العا٩٦(الملغ قد احد شروط العضویة  عتبار وف قد الثقة والا ھي ف دستور بأربع حالات: و د) من ال بع لق  أن وبالأخص فیما یتع دستوري بھذا الش ك المشرع ال اد مسل فقھ إلى انتق عض ال جبات العضویة، فیما ذھب ب لاح أو الإخلال بوا لعضویة، أو الإخلال بواجبات النیابة. للمزید مل أو الف قد شروط ا ن أو فرضین ھما: ف ا بحالتی ثقة والاعتبار، ولھذا حددھ فقد ال قصود ب حدید الم ندریة، من التم ت سك دة، الإ جدی دستوري، دار الجامعة ال ون ال جد راغب الحلو، القان ر: د. ما ٢٠فصیلات ینظ ٣، ص ٠٩ ص ٢٣ ق،  فكري، مصدر ساب تحي  ٣٥.د. ف ق، ص  )١٩٢( .٣٥٦-٥ ي، مصدر ساب وس  .١٥د. صبري محمد السن
، ص  )١٩٣( ابق فكري، مصدر س حي  ٣د. فت ٥٤. 
في ال )١٩٤( تشریعیة  ل، رئیس السلطة ال دق عاد لسنھوري، بیروت، د. مص ي، مكتبة ا اس ام السی ٢٠نظ ٢، ص ١٦ ٩٢. 
م  )١٩٥( لعلیا رق ر: قرار المحكمة الاتحادیة ا ادیة/٩ینظ ٢٠/اتح ي  ٢٣ ادر ف ١٤/١١/٢٠٢الص ٣. 
نص المادة ( )١٩٦( ١١ت ستور جمھوریة مصر لعام ٠ ٢) من د د الثقة والاعتبار، أو ف ٠١٤ لأعضاء إلا إذا فق إسقاط عضویة أحد ا معدل" لا یجوز  عضاال لثي أ اط العضویة من مجلس النواب بأغلبیة ث صدر قرار إسق . ویجب أن ی اسھا، أو أخل بواجباتھا لى أس تي انتخب ع د أحد شروط العضویة ال نَّ مجلس النواب ھو الذي یختص  )١٩٧( ئھ".ق نجد أ إصدار قرار إنھاء العضویة ففي مصر  حدید الجھة المختصة ب بشأن ت دساتیر المقارنة  مسلك ال م المادة (اختلف  حكا أعضاء المجلس وفقاً لأ عدد  بیة خاصة تتمثل بأغلبیة ثلثي  لعضویة بأغل إسقاط ا ١١ب م ٠ ي لعا ستور الكویت ما الد لدستور المصري، ا ١٩) من ا ٦١ . صدار قرار إنھاء العضویة ید الجھة المختصة بإ ن تحد لسكوت ع لعراقي في ا لكھ مع مسلك المشرع ا تشابھ مس  فیلاحظ 
ب )١٩٨( لي ع نشور في محسین ع اسة مقارنة)، بحث م یعات المقارنة (در لعراقي والتشر ي التشریع ا طلانھا ف سقاط عضویة المجالس النیابیة وب ي، ا م البیات د د الرحی لعد وق، ا تكریت للحق ٢٠٢، ١، الجزء ٣جلة جامعة  ص ١  ،٣٨ ٩. 
)١٩٩( ) دة  سنة ٥٢ینظر الما دستور جمھوریة العراق ل ٢٠٠) من  ٥. 
)٢٠٠( ) ٢) لسنة ٣٠نشُر الأمر رقم  دد  ٠٠٥ لع ي الوقائع العراقیة با لعلیا ف ن المحكمة الاتحادیة ا ٣(قانو ١٧/٣/٢٠في  ٩٩٦ قم (٠٥ ن بموجب القانون ر ھذا القانو ٢، كما عدُل  لسنة ٥  (٢٠ ٢١ ) قم  ادیة العلیا ر لقانون المحكمة الاتح تعدیل الأول  ٢) لسنة ٣٠(قانون ال عدد ٠٠٥ لعراقیة بال في الوقائع ا ٤٦٣) المنشور  ي  ٥ ٧/٦/٢٠ف عدد ٢١ لعراقیة بال ادیة العلیا في الوقائع ا لي للمحكمة الاتح ام الداخ ٤٦٧، فیما نشر النظ ١٣/٦/٢في  ٩ دد  )٢٠١( .٠٢٢ لع یعة والقانون، ا وم الشر في مجلة دراسات عل دني، بحث منشور  لدستور الأر لعضویة عن مجلس الأمة في ا سقاط ا ام إ ن، أحك ٢٠، ١رجب عوض اللیمو  .٣٥، ص١٤
ق، ص  )٢٠٢( ن، مصدر ساب  .٣٥رجب عوض اللیمو
لعام  )٢٠٣( ستور الأردني  ى الد ١٩٥بالرجوع إل شیح لمجلس ٢ قطت عضویتھ من التر لذي اس رم العضو ا فقد ح ما المشرع المصري  إسقاطھا، أ مترتب على إنھاء العضویة و لأثر ال جد أنھ لم یعالج ا صدور قرار من مجلس النواب ب ن (النواب مجدداً إلا في حالة  دة  ل بواجباتھ وفقاً للما عضویة بسبب الإخلا سقاط ال ح المترتب على إ لغاء الأثر المانع من الترش دد أعضائھ بإ (٨/٦أغلبیة ثلثي ع ن مجلس النواب رقم  لسنة ٤٦) من قانو  (٢ لشعبی٠١٤ ھدر الإرادة ا لعقوبة التي من شانھا  ھذه ا ض الفقھ المصري على  .، وھو الأمر الذي أثار حفیظة واعترا صدر السلطات شعب باعتباره م ي ال   ة ووضع وصایة على را

، الإسكندریة،  دستور المصري، دار الجامعة العربیة ي، ال و زید فھم د. مصفى أب نظر:  ٢٠١للمزید من التفصیلات ی ص ٢  ،٥١ سكندریة، ٣ ف، الإ دستوري المصري، منشاة المعار ام ال عصفور، النظ سعد   . ١٩٨.د ٢، ص ٠ یم٢٦ عبد الرح حسین علي  بق، ص .  صدر سا ٣٩، م ٤٠٠-٩. 
ام   )٢٠٤( دستور جمھوریة العراق لع في  صحة العضویة  تخابیة والفصل ب طعون الان ٢د. رفاه طارق حرب، ال دد  ٠٠٥ لع سیاسیة، ا لعلوم ال نشور في مجلة ا اسة مقارنة)، بحث م ٥(در ٢، ٠ ص٠١٥ ق دراسة م)٢٠٥( .٢٧٥،  في العرا تخابیة النیابیة  طعون الان ظم، ال اد كا نصریة، منتھى جو ن، الجامعة المست رسالة ماجستیر، كلیة القانو ٢قارنة،   .٢، ص ٠١٢
ق، ص  )٢٠٦( ي، مصدر ساب وس  .٢١د. صبري محمد السن
لقاھرة،  )٢٠٧( ین شمس، ا لیة الحقوق، جامعة ع ه، ك عضویة مجلس البرلمان، أطروحة دكتورا في صحة  ، الفصل  ر قطب بركات صغی ٢٠٠د. ممدوح ال بد الر١٢، ص ١ لي ع سین ع ق، ص . ح م، مصدر ساب  .٣٩٣حی
)٢٠٨( ) دة  ام ٥٦ینظر الما دستور جمھوریة العراق لع ) من  ٢/أولاً ٠٠٥.  
یم النائب طلباً إلى رئیس مجلس النواب ب )٢٠٩( قد عدو عن كونھا ت تقالة لا ت إنَّ الاس ید من الوجوه أھمھا:  لعد تقالة عن الإقالة با لف الاس خصیة التخت لأسباب الش بناءً على ا استقالتھ  اً ومنھاقبول  دة قانون لأسباب المحد ى توافر أحد ا صدر بناءً عل تي ت لافاً للإقالة ال فض، خ ( مقدمة من قبلھ والتي تنتھي غالباً بالقبول أو الر دة  وفقاً للما عي الواحد  ل التشری لسات المجلس في الفص ي حالة تجاوزھا أكثر من (ثلث) ج لسات ف اً) من١١التغیب غیر المشروع عن حضور الج لاتھ رقم ( /ثالث ن مجلس النواب وتشكی ٢٠١) لسنة ١٣قانو نص المادة ( )٢١٠(  . ٨ لعام ٤٩ت ٢٠٠) من دستور جمھوریة العراق  یجوز ا ٥ دساً: لا  تقالة أو الإقالة أو الوفاة. سا د الاس عضائھ عن استبدال أ یعُالج حالات  وم مجلس النواب بسن قانون  اً: یق لى أنھ (خامس . لجمع بین عضویة مجلس النواب،ع ي آخر)  وأي عمل، أو منصب رسم
ر: المادة ( )٢١١( م (١یُنظ ٥) من قانون مجلس النواب رق لسنة ٠  (٢٠ ة ( ٠٧ ینظر: الماد )، كما  بدال أعضاء مجلس النواب رقم (١(الملغى ون است ٢٠٠) لسنة ٦) من قان دد  المنشور ٦ لع ٤في الوقائع العراقیة با ١٩/٧/٢٠في  ٠٢٤ قم (٠٦ لقانون ر ٤، كما نشُر ا ل٩ ٢سنة )  ٠٠٧ ) بدال أعضاء مجلس النواب رقم  است عدیل قانون  لسنة ٦(قانون ت  (٢ دد ٠٠٦ لع ي الوقائع العراقیة با ٤) ف ٢٧/٩/٢٠في  ٠٤٩ ٠٧ 
نص المادة ( )٢١٢( لسنة ٤٩ت ٢) من دستور جمھوریة العراق  لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب واي عمل أو منصب رسمي آخر". ٠٠٥ دساً:   "سا
ون رقم (حدد القا )٢١٣( ٢٠٢) لسنة ٤ن ون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضیة رقم ( ٣ تعدیل الثالث لقان ٢٠١) لسنة ١٢( قانون ال ة (٨ في الماد اً كامل الاھلیة اتم (٦)  یكون عراقی ح بأن  استثناء كوت٣٠) منھ شروط المرش بكالوریوس أو ما یعادلھا ب ادة ال لى شھ اصلا ع غیر مشمول بإجراءات المساءلة و) سنة من عمره، وح اد المالي والإداري،  ایا الفس نحة مخلة بالشرف أو قض غیر محكوم علیھ بجنایة أو ج یكون  في المفوا المكونات، وان  خدمة أو أعضاء مجلس المفوضین  مستمرین بال سسات الأمنیة أو من القضاة ال یكون من أبناء القوات المسلحة أو المؤ (ضیة الالعدالة، والا  دم المرشح قائمة بأسماء ما لا یقل عن  یق تخابات أو موظفیھا، وان  مستقلة للان ابیة. ٥٠٠علیا ال في دائرتھ الانتخ رشیحھ   ) ناخب داعم لت
ام ال )٢١٤( لدستور أو النظ تقالة، فلا یشترط ا ن الاس تقالة النائب وبین رئیس مجلس النواب ونائبیھ بشأ ن اس لى وجوب التفرقة بی جدر الإشارة إ (دت لي لمجلس النواب رقم  لسنة ١اخ  (٢ استقالة النائب، كما ھو  ٠٢٢ د رئیس مجلس النواب بالموافقة على قبول  ي إلى انفرا یشیر الواقع العمل لاستقالة النائب، و  دة  ي إجراءات محد م (أ عددھ كتلة الصدریة البالغ  استقالة نواب ال ٧الحال في  ئباً بتاریخ ٣ ١٢/٦/٢٠) نا نسبة لنا٢٢ ما بال ص المادة (، أ اض١٢ئب رئیس مجلس النواب فتن دد أعضائھ الح فقة المجلس بأغلبیة ع بعد موا تقالة من منصبھ تقبل  ئبیھ الاس یم الرئیس أو أحد نا تقد ند  لي "أولاً: ع ام الداخ قبول استقالة الن) من النظ قتھ على  لى مخالفة رئیس مجلس النواب لھذا النص عند مواف یشیر الواقع العملي إ ١ائب الأول لرئیس مجلس النواب بتاریخ رین"، و ٢/٦/٢٠٢ قم (٢ صدر الأمر النیابي ر ٧، وا ١) في ١ ٩/٦/٢٠٢ لى انتھاء عضویة رئیس مجلس النواب، ب٢ ى، الآثار القانونیة المترتبة ع ي راھي موس ي، عل ینظر: د. لیلى حنتوش ناج تفصیلات  لقانون. للمزید من ال لعلوم ا قق الحلي ل نشور في مجلة المح اني حث م عدد الث اسیة، ال ٢یة والسی ص ٠٢٢  ،٥٦ قیة) أو ال )٢١٥( .٥٦٩-٨ رسمیة (الوقائع العرا لجریدة ال ادرة من مجلس النواب في ا لسلوك البرلماني الص دم نشر قواعد ا دد إلى ع جدر الإشارة بھذا الص ا رقم ت دیة/٨موقع الرسمي لمجلس النواب، ومما جاء في قرار المحكمة الاتحادیة العلی ٢٠١/اتحا ٢٣/١الصادر في  ٦ ٠/٢ فقرة ( ٠١٦ عدم دستوریة ال عن ب إنَّ الط اصة وأنَّ قرار ١" دستور، خ ام ال تعارض مع أحك ه مجلس النواب غیر وارد لأنھا لا ت ي الذي أصدر وك النیاب عد السل )ـ من لائحة قوا اً/ھـ ./خامس طعن" عن النائب خاضع لل اط العضویة   إسق
نص المادة ( )٢١٦( لعام ) من دستور جمھوری٥٩ت ٢٠٠ة العراق  لاف ذل ٥ قق النصاب مالم یُنص على خ د تح یطة بع لسات مجلس النواب بالأغلبیة البس خذ القرارات في ج اً: تت ""ثانی   .ك
قم  )٢١٧( ادیة العلیا ر ة وذلك بموجب قرار المحكمة الاتح ذه الماد اً) من ھ د (رابع غي البن ١أل ١وموحداتھا ٤٠ ادیة/٤١ ٢/اتح في  ٠١٨ ادر  ٢٣/١٢/٢٠١الص ٨.  
دستان  )٢١٨( تسمیة (برلمان كور دستان  - حلت  لك بموجب المادة ( - العراق) محل (المجلس الوطني لكور (١العراق) وذ قم  لسنة ٢) من القانون ر  (٢ ن ٠٠٩ دستا ي لكور لقانون انتخاب المجلس الوطن تعدیل الرابع  . -(قانون ال ق)  العرا
ر )٢١٩( ون انتخاب برلمان كو لسادس لقان تعدیل ا ان نشُر قانون ال م ( –دست ١العراق رق لسنة ٣  (٢٠ عدد  ٠٩ لعراقیة بال ١٤/١٢/٢في  ١٠٩في الوقائع ا حقوقیة، بیروت، ) ٢٢٠( .٠٠٩ مكتبة زین ال عضو المجلس النیابي،  لأسدي، علي سعد عمران، المسؤولیة الجزائیة ل بد االله الجابر ا ٢٠١د. ضیاء ع ص٣  ،٦٥.  
، م )٢٢١( تشریعیة دق عادل طالب، رئیس السلطة ال ، ص د. مص بق ٣صدر سا ٤٢. 
ق، ص )٢٢٢( ي، مصدر ساب د عل لسی سعید ا ٤د.  ٠. 
مُرقم  )٢٢٣( في القرار ال لإعفاء  تطرق إلى ا تسنى لمجلس شورى الدولة أنْ  قد  ٣ل ٠/٢ في  ٠٠٧ ٢٧/٢/٢الصادر  ء أو التن ٠٠٧ ني الإعفا د، وإنما یع تقاع ید الإحالة إلى ال اً لا یفُ عفاء لغة وقانون نَّ مصطلح الإ .الذي جاء فیھ "إ ظیفة" انت لھ وظیفة أو إخراجھ إنْ لم تكن لھ و بقة وإنْ ك ى وظیفة السا نص المادة () ٢٢٤( حیة من المنصب وإعادتھ إل قم (١ت ستبدال أعضاء مجلس النواب ر نیاً) من قانون ا ام ٦/ثا ٢) لع د أعضاء ا ٠٠٦ لعد ھِ بالأغلبیة المطلقة  نصب عضاء المجلس".المعدل "لمجلس النواب إقالة أعضاء ھیئة الرئاسة من م  لمجلس بطلب مسبب من ثلث أ
)٢٢٥ () قم  ادیة/٢٣ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المر ٢٠/ اتح في ٠٧ ٢) الصادر  ١/١ ٠/٢٠ لك٠٧ ( ، وكذ ادیة/ ٩٠قرار المحكمة المرقم  ٢/ اتح ٢٨/٤/٢٠) الصادر في ٠١٩ ١٩. 
استقالة لرئیس مجلس النواب ) ٢٢٦( لى وجود حالة  اسي إ (یشیر الواقع السی ابیة الأولى  في الدورة النی ط الإقالة النیابیة  ٢٠٠تحت ضغ بق لرئیس مجلس النواب (٢٠١٠-٦ حیث س في )،  ني)  ١محمود المشھدا ن الأول  ٧ ٢٠كانو ) من ا ٠٨ ي (منتظر الزیدي صحف ان وجوب إطلاق سراح ال لعت في مجلس النواب بش ي اند وضى الت نصبھ بسبب الف ي الاستقالة من م ن رغبتھ ف لان ع اد أعضاالاع عد قیامھ بانتق ، وب في مع رئیس الوزراء الاسبق (نوري المالكي) في مؤتمر صح حذائھ على الرئیس (جورج دبلیو بوش)  عد القاء  جن ب اطعة النواب لجلسات المجلس وجمع تواقیع (لس ني، مما أدى الى مق یداً عن الولاء الوط م للأحزاب بع س النواب بولائھ ١٥ء مجل ٠) ئباً من اصل  لتھ من منصبھ،٢٧٥) نا لغرض اقا ( ) نائباً  اذ مجلس النواب لقراراتھ والتي تتمثل بـ حصال الأغلبیة المطلقة لاتخ یتطلب است خ ١٣٩وكانت  تقالتھ من منصبھ بتاری یم اس تقد ، غیر أنھ انتھى الامر ب ٢٣/١٢/٢٠٠) نائباً ني٧ ر: المشھدا ي، مقالة منشورة على م . ینظ اسة البرلمان العراق ستقیل من رئ :ی ي لكتروني الات www.al وقع الجزیرة على الرابط الا jaze era.net/ news /20 08/1 2/2 3 
، ص  )٢٢٧( ابق ، مصدر س ي موسى ، علي راھ حنتوش ناجي  .٥٨٠- ٥٧٩د. لیلى 
)٢٢٨ () قم  ادیة/٣٨ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المر ٢٠/اتح ٤و ٤٠و ٣٩) وموحداتھا ١٦ ٤و  ٢ ٤و ٤٥و ٤٤و ٣ ٤و ٦ ت٥٠، ٤٩و ٤٨و ٧ ٢حادیة//ا في  ٠١٦ لصادر  ٢٨/٦/٢ا نص المادة ( )٢٢٩( .٠١٦ لسنة ٥٠ت ٢) من دستور جمھوریة العراق  ؤدي مھ ٠٠٥ یم، أنْ أ لعظ الله العلي ا قسم با لآتیة: أُ نْ یباشر عملھ، بالصیغة ا دستوریة أمام المجلس، قبل أ الیمین ال ؤدي عضو مجلس النواب  صٍ، وأنْ"ی نٍ وإخلا انونیة بتفا ، و ماتي ومسؤولیاتي الق ، وأسھر على سلامة أرضھ وسمائھ ومیاھھ وثرواتھ ونظامھ الدیمقراطي الاتحادي ، وأرعى مصالح شعبھ وسیادتھ لعراق  استقلال ا ظ على  .أُحاف ید" لى ما أقول شھ ةٍ وحیادٍ، واالله ع یعات بأمان ق التشر تطبی ء، وألتزم ب تقلال القضا  أنْ أعمل على صیانة الحریات العامة والخاصة، واس
نص المادة ( )٢٣٠( لسنة ٦١ت ٢) من دستور جمھوریة العراق  ب ٠٠٥ دساً:  ص مجلس النواب بما یأتي: سا في إحدى الحالات الآتی -" یخت ا،  حكمة الاتحادیة العلی عد إدانتھ من الم أعضاء مجلس النواب، ب عدد  مُطلقة ل :إعفاء رئیس الجمھوریة بالأغلبیة ال ستوریة .  -١ة ن الد دستور . انتھا -٢الحنث في الیمی . - ٣ك ال  الخیانة العظمى"
لدورة النیابیة الثالثة لمجلس النواب ( )٢٣١( سي داخل أروقة مجلس النواب في ا لسیا دم الصراع ا نْ احت بق أ ة إلى أنھ س جدر الإشار ٢ت غییر الوزاري كجزء ٢٠١٨- ٠١٤ ادي) بالمطالبة بإجراء الت یدر العب م رئیس مجلس الوزراء آنذاك(ح ى أثر قیا لك عل ق لرئیس مجلس ال)، وذ شكیلة الوزاریة المقترحة بظرف مغل ة الشاملة، حیث حضر رئیس الوزراء لمجلس النواب وقدم الت ن البرمن حزمة الإصلاحات الحكومی سیتم عرض الأسماء المرشحة على اللجا إشعار النواب بأنھ  یم الجبوري) ب سید (سل تفى ال لى انظار مجلس النواب، واك تشكیلة الوزاریة المقترحة بتاریخ  لمانیةنواب دون عرضھا ع لسة برلمانیة لمناقشة ال دید ج ن تح لى الرغم م ١لمناقشتھا، وع ١/٤/٢٠١ مجلس بإبداء رایھ أو الاعتراض ٦ ن السماح لأي عضو من أعضاء ال لجلسة دو نَّ رئیس مجلس النواب أعلن عن رفع ا تصویت، غیر أ اح جلسة ال تصوی وافتت لذي تضمن تأجیل ال لى قراره ا (ع عد  لسة٧ت على الوزراء ب قد الج لك ع ح وتلا ذ عتصامھم المفتو تدأت القضیة با لدستوري، واب لسلوك غیر ا ضین لھذا ا ن مؤیدین ومعار سم موقف النواب بی انق ام، ف ائیة بتاریخ  ) أی ١٤/٤/٢٠الاستثن ب  ١٦ م انتخاب النائ لى إقالة رئیس مجلس النواب مع نائبیھ، وت لغرض التصویت ع

ن الجنا دة ((عدنا ام الما لك لأحك في ذ ندین  اً مست لأعضاء سن اً مؤقتاً للمجلس كونھ أكبر ا ي) رئیس ١ب ام ١ لداخلي لمجلس النواب لع نظام ا ٢٠/اولاً) من ال خ ١٦ لجلسة بتاری لك أعلن رئیس مجلس النواب المقال عن عقد ا غم من ذ ٢٦/٤/٢، وعلى الر بي المفتوح قرر المجل ٠١٦ ام النیا م من الاعتص . للموعلى الرغ ین وزراء آخرین بدلاً عنھم بعض الوزراء وتعی لى إقالة  لغاء قرار رئاسة المجلس، وتلا ذلك التصویت ع بق، ص س بجدول أعمالھ التصویت على إ صدر سا سى، م لي راھي مو جي، ع لى حنتوش نا صیلات ینظر: د. لی ٥٨زید من التف ٠. 
)٢٣٢ () قم  اد٣٨ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المر ٢٠یة//اتح ٤و ٤٠و ٣٩وموحداتھا  )١٦ ٤و  ٢ ٤و ٤٥و ٤٤و ٣ ٤و ٦ تحادیة/٥٠، ٤٩و ٤٨و ٧ ٢/ا في  ٠١٦ لصادر  ٢٨/٦/٢ا ٢٣٣( .٠١٦( ) قم  نص الامر النیابي ر ٢٠/١) الصادر في ٣٠٨ی ١/٢ لعلیا المرقم  ٠٢٣ اً إلى قرار المحكمة الاتحادیة ا استناد دیة/٩" ٢٠٢/اتحا ٣/٢ ٢٠٢في  ٥١٤ لسید (محمد ریك ٣ عتباراً من تاریخ إنھاء عضویة ا ة الانتخابیة الخامسة ا ) في مجلس النواب للدور وسي ید الحلب ١ان حد ٤/١ ١/٢٠ ٢٣. " 
نص المادة ( )٢٣٤( لسنة ٥٢ت ٢) من دستور جمھوریة العراق  ٠٠٥ : لاً ائھ  -"أو ي) أعض بیة (ثُلث لاعتراض بأغل تسجیل ا ن) یوماً من تاریخ  (ثلاثی عضائھ خلال  :یبت مجلس النواب في صحة عضویة أ . - . ثانیاً صدوره" یخ  ثین) یوماً من تار دیة العلیا خلال (ثلا في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحا  یجوز الطعن 
دد  )٢٣٥( /٩ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالع ٢٠٢/اتحادیة في  ٣ ١الصادر  ٤/١ ١/٢٠ ٢٣. 
نص المادة ( )٢٣٦( لسنة ١٩ت ٢) من دستور جمھوریة العراق  لا جر ٠٠٥ عقوبة الناف" ثانیاً:  شد من ال طبیق عقوبة أ ون وقت اقترافھ جریمة، ولا یجوز ت ده القان لذي یع لفعل ا عقوبة إلا على ا نص، ولا  .یمة ولا عقوبة إلا ب  ذة وقت ارتكاب الجریمة" 
ق  )٢٣٧( دستور العرا في  لعضویة النیابیة  م على ا حك ختصاص ال سن، مراجعة مفصلة لا د ح ٢٠د. حیدر محم ي م٠٥ د ، بحث منشور ف لعد ( )٢٣٨( .٢٢٢- ٢٢١، ص ٦٠جلة الكوفة، ا ادیة العلیا في قرارھا رقم  ٢/اتحادیة/١٥٩جاء في المحكمة الاتح ٠٢ ادر في ١ ٢٧/١٢/٢) الص دة ( ٠٢١ في الما دد بما جاء  نتخابات العامة لعضویة مجلس النواب مح ائج النھائیة للا دیق النت نسبة لتص تصاصھا بال جد أنَّ اخ ٩"إنَّ المحكمة ت ابعا٣ً دستور جمھوریة العراق /س ٢) من  عضویة مجلس النواب) وال ٠٠٥ لانتخابات العامة ل نتائج النھائیة ل دقة على ال تي: المصا لعلیا بما یأ تص المحكمة الاتحادیة ا نصت على (تخ (التي  ا رقم (٤مادة  حكمة الاتحادیة العلی ن قانون الم بعاً) م لسنة ٣٠/سا  (٢٠ ن رقم ( ٠٥ عدل بالقانو لسنة ٢٥الم  (٢٠ ابات العامة لمجلس لعضویة مجلس النواب ٢١ ئج النھائیة للانتخ لى النتا یق ع ي( التصد ادیة العلیا بما یأت ختص المحكمة الاتح لى (ت تي نصت ع م الإعلان عنھا مال ض انھا ت یة العلیا یفتر اد ن قبل المحكمة الاتح ح للمصادقة علیھا م ت لمجلس النواب نھائیة وتصل ئج الانتخابا عد نتا ن ا ن) وت عد إعلا ن ب ون المتعلقة بھا قدمت إلى مجلس المفوضی لشكاوى والطع نتخابات، وان ا ا المستقلة للا مفوضیة العلی في ال ین  (قبل مجلس المفوض دة  حكام الما اداً لأ نتخابات استن لقضائیة للا طعن امام الھیئة ا تكون قراراتھ قابلة لل یبت فیھا، و لذي بدوره  اً) م١٩لنتائج وا ة /اولاً وثانی ا المستقل ون المفوضیة العلی ن قان

سنة ٣١للانتخابات رقم ( ٢٠) ل ام  ١٩ تخابات مجلس النواب العراقي لع حین لان عتراض الكتل أو المرش تكون قرارات الھیئة القضائیة باتة. وان ا ٢و ائیة في تلك الاعتراضات، فان  ٠٢١ عد ان تبت الھیئة القض تخابات العامة ب ئج النھائیة للان حیعلى النتا لعملیة السیاسیة عن مسارھا الص بعد ا ابات ویضعف ثقة الناخب بھا وی سبابھ ینال من قیمة الانتخ یده وأ اسان غض النظر عن  لك الاعتراض ب دستورذ سساتھ ال ام السري والمباشر وعبر مؤ لاقتراع الع شعب للسلطة با دة القانون وممارسة ال مقراطیة المتمثلة بسیا یخ مبادئ الدی في ترس تخابات".یة باعح  ج تلك الان یذیة باعتبارھما نتا یعیة والتنف ین التشر لسلطت ك سوف یؤثر على أداء ا . وان ذل وشرعیتھا.. ه مصدر السلطات   تبار
رقم ( )٢٣٩( ١٧ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا  دیة/٥ ٢٠٢/اتحا ي ١ ادر ف ٢٧/١٢/٢٠٢) الص فیھ "  ١ لانتخ-١الذي جاء  نتائج النھائیة ل ام المصادقة على ال ٢ابات العامة لعضویة مجلس النواب لع عدد ( ٠٢١ تخابات بال مستقلة للان لقائمة المرفقة لكتاب المفوضیة العلیا ال م في ا ذكورة أسماؤھ لفائزین الم ٢٣ل ي  ٦ ١/١ف ٢/٢ تسلسل (٠٢١ تبدأ بال تسلسل ( -١) والتي  نتھي بال تیت الحسناوي) وت ه عادل غضیب ش ٣٢سعد ن-٩ .حسین علي مردان عبد االله ال  جیمي"
بدأ أعلا )٢٤٠( ي مناقض للم تنقت اتجاه قضائ د بالمقابل أنَّ المحكمة اع لاه نج لقرار المذكور أع طتھا في ا اق سل ید المحكمة نط تحد ى الرغم من  م ( عل في قرار المحكمة رق بقة الصادرة ومنھا ما جاء  ٢ه وذلك في القرارات السا تحادیة/٤٤ ٢/ا ٢) الصادر في ٠٢٢ ٩/٣/٢٠٢ حكمت المح٢ ي رئیس مجلس النواب ورئحیث  دعى علیھما الأول والثان بي) والزام الم لعقا د االله عوفي ا (سعدیة عب عضویة المدعى علیھا الثالثة  دم صحة  عضویكمة بع دعى علیھ الثالثة في  ي) بدل الم كلاب عیر علوان ال وسف ب ي (ی فتھما إحلال المدع نتخابات إضافة لوظی  النواب. ة مجلسیس المفوضیة العلیا المستقلة للا
نص المادة ( )٢٤١( (٤ت قم  شكیلاتھ ر ) من قانون مجلس النواب وت ٢٠١) لسنة ١٣/اولاً ا ٨ ادقة المحكمة الاتح تثناء المالیة منھا ابتداء من تاریخ مص نیابیة باس في المجلس ویتمتع بجمیع حقوقھ ال تخب نائباً  عد المرشح المن لعا" ی ج النھائیة للانتخابات ا لى النتائ .دیة العلیا ع لدستوریة" لعلیا ان ذھبت في قرارھا رقم  )٢٤٢( مة ویصدر مرسوم جمھوري ویباشر مھامھ بعد أداء الیمین ا بق للمحكمة الاتحادیة ا دد إلى انھ س جدر الإشارة بھذا الص /٣ت ٢٠١/اتحادیة في  ٥ ١الصادر  ٩/١/٢٠١ دم  ٥ لع ضده و ایا جنائیة  ود قض فظة دیالى لوج ."لإرجاء المصادقة على نائب من محا یجة انتخابھ لعضویة مجلس النواب" لى نت دم المصادقة ع عي الأول، قررت المحكمة ع تشری م إنتھاء الفصل ال قضایا رغ ھذه ال  حسم 
رقم ( )٢٤٣( ٢١ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا  دیة/٤ ٢٠١/اتحا ي ٨ ادر ف ١٧/٤/٢) الص ٠١٨. 
ق )٢٤٤( لسبب الرئیس لإنھاء العضویة ھو ن لى أنَّ ا جدر الإشارة إ ك من اثارة المسؤولیات الأخرىت ن یمنع ذل اطھا دون ا لعضویة وإسق نقض إنھاء ا ن، وأن جزاء ھذا ال كد بالیمی ى القضاء ض رئیس مجلس النواب العھد المؤ ذه الواقعة إحالتھ إل عد ثبوت ھ ن المحكمة ان ب ان بإمكا عض انھ ك لاستقالة فیرى الب یم ا تقد نسبة لجریمة تحریف تاریخ  ما بال تص، أ دیة العلیا المخ بدري، الاتحا بد الحمید ال عد ان أنھت العضویة بقرار بات. ینظر: د.احمد طلال ع ف ب ذ الإجراءات الجزائیة عن ھذا التحری یخ  لإتخا مقالة منشورة بتار لدستوریة،  ٤/٣/٢٠وجزاء الحنث بالیمین ا ٢٤ : ي الآت لیا على الرابط  حكمة الاتحادیة الع httفي الموقع الرسمي للم ps:/ /www. iraqf sc.i q/ new s.51 ٢تاریخ الزیارة  / 29 ٩/١ ١/٢٠ ٢٤.  

  
  المصادر

ب   أولاً: الكت
ندریة،   - ١ لإسك ستوري المصري، منشاة المعارف، ا م الد صفور، النظا ١سعد ع ٩٨٠. 
حد - ٢ ي صحة العضویة البرلمانیة و لفصل ف تصاص با سي، الاخ ة، صبري محمد السنو لعربیة، القاھر شعب، دار النھضة ا اص مجلس ال ٢٠ود اختص ٠٠ 
لحقوقیة، بیروت،  - ٣ ي، مكتبة زین ا مسؤولیة الجزائیة لعضو المجلس النیاب ، علي سعد عمران، ال ابر الأسدي ٢٠ضیاء عبد االله الج ١٣  
ویة أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة، دار النھضة العربیة - ٤ سقاط عض د، إ عبد المجی یم  .عبد العل  ، القاھرة، دون سنة النشر
طباعة، مصر،  - ٥ ، شركة ناس لل دیة تحلیلیة) اسة نق في مصر (در ون البرلماني  فكري، وجیز القان ٢٠٠فتحي  ٦. 
لطان قابوس،  - ٦ عیة، جامعة الس لآداب والعلوم الاجتما ي صحة العضویة البرلمانیة، مجلة ا فصل ف ص القضاء بال ، اختصا ٢٠١فیصل شنطاوي ٤. 
سكندریة، ماجد راغب الحلو،  - ٧ ، الإ یدة لدستوري، دار الجامعة الجد ٢٠٠القانون ا ٩. 
٨ -  ، سكندریة ة، الإ دید حكومة، دار الجامعة الج لدستوري للرقابة البرلمانیة على اعمال ال نظیم ا ٢٠محمد باھي أبو یونس، الت ١٤. 
تبة السنھوري، بیروت،  - ٩ سي، مك لسیا نظام ا یعیة في ال لطة التشر ادل، رئیس الس ٢مصدق ع ٠١٦ 

، مصفى  -١٠ سكندریة لعربیة، الإ دستور المصري، دار الجامعة ا ٢٠أبو زید فھمي، ال ١٢. 

: ائل   ثانیاً: الاطاریح والرس
١ -  ، معة عین شمس، القاھرة وق، جا دكتوراه، كلیة الحق صحة عضویة مجلس البرلمان، أطروحة  ركات، الفصل في  ر قطب ب ٢٠ممدوح الصغی ٠١. 
نتخابیة النیابیة - ٢ ، الطعون الا اظم ستنصریة،  منتھى جواد ك انون، الجامعة الم ر، كلیة الق ، رسالة ماجستی اق دراسة مقارنة ٢في العر ٠١٢.  

  ثالثا: البحوث والدراسات 
اسة مقارنة)، بحث - ١ تشریعات المقارنة (در لعراقي وال ي التشریع ا طلانھا ف سقاط عضویة المجالس النیابیة وب ي، ا یم البیات بد الرح معة تكریت حسین علي ع نشور في مجلة جا د  م لعد وق، ا لجزء ٣للحق ٢٠٢، ١، ا ١. 
اق  - ٢ ى العضویة النیابیة في دستور العر كم عل ص الح فصلة لاختصا حسن، مراجعة م ٢حیدر محمد  دد ٠٠٥ لع في مجلة الكوفة، ا ٦، بحث منشور  ٠ 
وم ال - ٣ في مجلة دراسات عل ، بحث منشور  ستور الأردني ي الد لعضویة عن مجلس الأمة ف إسقاط ا ام  دد رجب عوض اللیمون، أحك لع یعة والقانون، ا ٢٠، ١شر ١٤. 
لعل - ٤ ق الحلي ل في مجلة المحق انتھاء عضویة رئیس مجلس النواب، بحث منشور  ى، الر القانونیة المترتبة على  لي راھي موس ي، ع ني لیلى حنتوش ناج عدد الثا سیة، ال انونیة والسیا ٢وم الق ٠٢٢. 

:   رابعاً: المقالات
دیة  بدري، الاتحا بد الحمید ال یخ احمد طلال ع مقالة منشورة بتار لدستوریة،  ٤/٣/٢٠العلیا وجزاء الحنث بالیمین ا ي ٢٤ الآت لیا على الرابط  حكمة الاتحادیة الع h :في الموقع الرسمي للم tt ps:/ /www. iraqf sc.i q/ new s.51 29/ .  

ت یعا دساتیر والتشر   خامساً: ال
١٩٧دستور مصر لسنة  - ١ ١ . غى)  (المل
٢٠١دستور جمھوریة مصر لعام  - ٢ ٤ . ل  المعد
ام  - ٣ تي لع ١الدستور الكوی ٩٦١ .  المعدل
سنة  - ٤ ١٩دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة ل ٥٢ . عدل  الم
لسنة  - ٥ ٢٠دستور جمھوریة العراق  ٠٥. 
ي لمجلس النواب لعام  - ٦ ٢مدونة السلوك النیاب ٠١٦ .  المعدل
٧ - ) لي لمجلس النواب رقم  لسنة ١النظام الداخ  (٢٠ ٢٢ . عدل  الم
یلاتھ رقم ( - ٨ سنة ١٣قانون مجلس النواب وتشك ٢٠١) ل ٨. 
بدال أعضاء مجلس النواب رقم ( - ٩ ٢٠٠) لسنة ٦قانون است ٦ .  المعدل

م ( -١٠ لعلیا رق ٣قانون المحكمة الاتحادیة ا لسنة ٠  (٢٠ ن رقم ( ٠٥ عدل بالقانو لسنة ٢٥الم  (٢٠ ٢١. 
قم ( -١١ دیة العلیا ر لي للمحكمة الاتحا لسنة١النظام الداخ  (٢٠٢ ٢. 
سنة ٤٦قانون مجلس النواب المصري رقم ( -١٢ ٢٠١) ل ٤. 
٢) لسنة ٤القانون رقم ( -١٣ ٠٢ ٣ ) ن انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضیة رقم  عدیل الثالث لقانو انون الت ٢٠١) لسنة ١٢( ق ٨( 
ان  -١٤ ( –انتخاب برلمان كوردست قم  لسنة ١٣العراق ر  (٢ ٠٠٩ .   المعدل

: اً: القرارات القضائیة   سادس
دد  - ١ لع ادیة//ات٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا با ٢ح في  ٠٢٣ ادر  ١٤/١١/٢٠٢الص ٤. 
قم  - ٢ ١قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ر ١وموحداتھا ٤٠ ادیة/٤١ ٢/اتح ي  ٠١٨ ادر ف ٢٣/١٢/٢٠١الص ٨. 
٢قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم ( - ٣ دیة/٣ ٢٠/ اتحا في ٠٧ ادر  ٢١/١٠/٢٠٠) الص ٧. 
/ ٩٠قرار المحكمة المرقم (  - ٤ ٢٠/ اتحادیة في ١٩ لصادر  ٢٨/٤/٢) ا ٠١٩. 
٣قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم ( - ٥ ٨/ ٢٠١/اتحادیة ٤و ٣٩) وموحداتھا ٦ ٤و ٤٤و ٤٣و  ٤٢و ٠ ٤و ٥ ٤و ٤٨و ٤٧و ٦ ٥، ٩ ادیة/٠ ٢٠/اتح ادر في  ١٦ ٢٨/٦/٢٠الص ١٦. 
٦ - ) قم  تحادیة/١٥٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ر ٢/ا ٢٧/١) الصادر في ٠٢١ ٢/٢ ٠٢١ . 
قم  - ٧ تحادیة/١٧٥(قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ر ٢/ا ٢٧/١) الصادر في ٠٢١ ٢/٢ ٠٢١. 



  ٢٥٢  
 

                                                                                                                                         
قم (  - ٨ /٢٤٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ر ٢٠٢/اتحادیة ادر في ٢ ٢٩/٣/٢٠) الص ٢٣. 
٩ - ) قم  تحادیة/٢١٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ر ٢/ا ١٧/٤/٢٠) الصادر في ٠١٨ ١٨. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ادر الرازي ، مختار ال ٢٤٥ عبد الق بكر بن  ابي  ، الكویت ، ) محمد بن  ١٩٨صحاح ، دار الرسالة  ١،  ص ٢ ٣٣ . 
لعرب ، ط ٢٤٦ ، لسان ا بعة الامیریة ،  ١) ابن منظور  ١٩، المط ٣، ص ٦٦ ٠٨ . 
٢٤٧  ، ة المصریة للكتاب ، مصر  یسر ، مطابع الھیأ لسیاسیة الم لعلوم ا عجم ا لم العمري ، م احمد سوی ١٩) د.  ٨، ص ٧٧ ٧ . 
لعاني ، الانظمة السی ٢٤٨ فیق ا ن ش اد ، ) د. حسا بغد اد ،  بغد ستوریة المقارنة ، مطبعة جامعة  ١٩٨اسیة والد ٢٥، ص ٦ ي ،المكتبة الانجلو مصریة ، مصر ،  ٢٤٩ . ٥ یعتھا وقیمتھا ، ترجمة علي الحمامص ، الدیمقراطیة طب لسن  ١) ھانز ك ص ٩٥٣  ،٢٢  
اق ٢٥٠ نشر الاھلیة ، العر اسیة ، شركة الطبع وال لي الھاشمي ، الاحزاب السی ١٩٦،  ) د. طارق ع  . ٧٧، ص ٨
اشر ، مصر ،  ٢٥١ لم المعاصر ، بلا ن في العا اسیة والدستوریة  م السی رقاوي ، النظ اد الش ٢٠) د. سع ص ٠٧  ،٢٠٠. 
ظم الحزبیة ، ط ٢٥٢ لاحزاب السیاسیة والن لعراق ،  ١) د. شمران حمادي ، ا م ، ا لسلا ١٩٧، مطبعة دار ا ٢، ص ٢ ٧. 
سیاسیة والضم ٢٥٣ ى ، المعارضة ال یست مصطف ، ص) سر سنة نشر  بلا  بعة خاني ، اربیل ،  دستوریة لعملھا ، مط ٧انات ال دة ( ٢٥٤ . ٥ ٧) ینظر الما لعام ٤ دستور جمھوریة العراق  ا) من  ٢٠٠/ اولا وثانی ٥ . 
دة ( ٢٥٥ اسیة رقم (٢) ینظر الما ون الاحزاب السی سنة ٣٦) من قان ٢٠١) ل ٥ . 
دة (  ٢٥٦ اسیة رقم (٥) ینظر الما لسنة ٣٦) من قانون الاحزاب السی  (٢٠ ١٥ 
في مج ٢٥٧ اسة تحلیلیة) ، بحث منشور  دستوریة ( در في میزان ال قي  اسیة العرا ، قانون الاحزاب السی زغیر عطیة محمد  ین ود. غني  لسادس ،  ) میسون طھ حس عدد ا نیة ، ال لدراسات الانسا ٢٠لة كلیة ا ٢، ص ١٦ ١٤ . 
و، حریة الاجتماع (دراسة مقارنة) ، دار ال )٢٥٨ ة، د. عمر احمد حسب لعربیة ، القاھر ١نھضة ا ص ٩٩٩ وق ، جامعة النھرین ،  ) ٢٥٩ .٧٩،  قدمة الى كلیة الحق دكتوراه م )،  أطروحة  ین محمد سكر، (حریة الاجتماع ٢٠حس ١،  ص٠٦ ٠٦. 
دة  ٢٦٠ دسا من الما (سا فقرة  اد٩) علما ان ال دة جامعیة أولیة او مایع ن مؤسس الحزب حاصل على شھا أن یكو تخص ب كمل) التي  د ح د ( ھا ق لعد دیة العلیا با كم المحكمة الاتحا دستوریتھا بموجب ح م  م/٣بعد اعلا ٢٠/اتحادیة /  ١٦.  (  
دة (  )٢٦١ رقم (٨ینظر الما اسیة العراقي  ون الأحزاب السی ٢٠١) لسنة ٣٦) من قان ٥. 
ص )٢٦٢ ق،  و، مصدر ساب  .٣٤د. عمر أحمد حسب
ة ( )٢٦٣ ٣ینظر الماد قي٢ سیاسیة العرا ) من قانون الاحزاب ال . /ثالثاً فذ  النا
دة ( ٢٦٤ ٣) ینظر الما ذ١ اف لعراقي الن ن الاحزاب السیاسیة ا ا) من قانو   /ثانی
ة ( )٢٦٥ ٤ینظر الماد ٥. فذ لعراقي النا لاحزاب السیاسیة ا ) من قانون ا     /رابعاً
٣ینظر المادة (  )٢٦٦ ٢. ذ قي الناف اسیة العرا    /اولا) من قانون الاحزاب السی
قم () ینظر اجرارات تأسیس الأحزاب  والتن ٢٦٧ اسیة ر سنة ١ظیمات السی ٢٠١) ل اعة الكتاب  ٢٦٨ . ٦ لعاتك لصن انون الاداري ، ا حكام الق مي ود. عصام عبد الوھاب البرزنجي ، مبادئ وا ین السلا مھدي یاس د.  لقاھرة ، ) د. علي محمد بدیر و ٢٠١، ا ١، ص ١ ٠٢ . 
دة ( ٢٦٩ اسیة رقم (٢) ینظر الما لسنة ٣٦/ اولا) من قانون الاحزاب السی  (٢٠ ١٥ . 
دة ( ٢٧٠ ١) ینظر الما م (١ اسیة رق ٣) من قانون الاحزاب السی لسنة ٦  (٢٠ ١٥. 
٢٧١ ) (٤٥_٣٣) ینظر المواد  قم  لاحزاب السیاسیة ر ٢) لسنة ٣٦) من قانون ا ٠١٥ . 
ك الجھا ٢٧٢ اذا كانت تبرعات خارجیة على اعتبار بأنھا تخضع الحزب لتل اختلفت الآراء من ناحیة قبول التبرعات لاسیما  نظر شاري براین و دینیزیر، دور المال في اللعب) وقد  ض الشروط وللمزید ی ببع تقید التبرعات  لك اغلب الدول  اسالیب تمویل الاحزاب في ت وتؤثر على الانتماء للوطن  ، لذ ة، دراسة حول  لسیاسی ٢ة ا ي سلیم ٢ لدولة، ترجمة نور الاسعد ونتال ي للشؤون ا مقراطي الوطن وعات المعھد الدی ن، بیروت، دولة، مطب ٢٠ا ٢، ص٠٧ في المادة (٢ دد قانون الأحزاب  د ح ي العراق فق ٤.اما ف رة الأ١ بیة او ارسال اموال او مبالغ الى جمعیات او منظمات اجنبیة الا بموافقة دائ نقدیة اجن ع الحزب عن قبول أموال عینیة او  .) بامتنا سدي، الارھاب وغسیل الام ) ٢٧٣ حزاب  یم الا حقوقیة، بیروت، د. ھناء اسماعیل ابراھ حد مصادر تمویلھ، دراسة مقارنة، منشورات زین ال ٢٠١وال كأ ص٥  ،٣٠٢. 

د الثاني عشر،  ()٢٧٤ لعد سیة والقانون، ا لسیا في مجلة دفاتر ا اسیة الجزائري، بحث منشور  صلاح قانون الاحزاب السی ٢٠١د. بوحنیھ قوي، ا ١٨، ص٥ ٢. 
٣ینظر المادة ( )٢٧٥ اسیة ا٣ ي رقم ) من قانون الاحزاب السی ٢٠لسنة  ٣٦لعراق ١٥. 
اسیة رقم ) ٢٧٦ صدق عادل طالب، شرح قانون الاحزاب السی ٢٠لسنة  ٣٦د. م د ، ١٥ بغدا ٢دراسة تحلیلیة مقارنة، دار السنھوري،  ص٠١٦  ،١٥٦- ١٥٥. 
معة صلاح  )٢٧٧ اسة، جا ي مجلة القانون والسی صدار قانون لھ، بحث منشور ف حیدر، تمویل الاحزاب ومشروع ا صبحي  دد. صباح  عد ، اربیل، ال لدین ٢، ٩ا ص٠١١ .٣٣ینظر المادة ()٢٧٨ .١٥٤،  فذ قي النا سیاسیة العرا ن قانون الاحزاب ال  /رابعاً) م
ة () ٢٧٩ ٤ینظر الماد ٢. ي النافذ اسیة العراق  ) من قانون الاحزاب السی
دة ()  ٢٨٠ ٤ینظر الما ٤. فذ قي النا اسیة العرا ن قانون الاحزاب السی   / اولا) م
٤ینظر المادة ( ) ٢٨١ عدم دستوریتھا بموجب قرار المحكمة ا/ ثا٤ كم ب لح ذه المادة  تم ا رة من ھ ذه الفق افذ. علما ان ھ اسیة العراقي الن ون الاحزاب السی ا) من قان ( نی قم  لام ٣لاتحادیة العلیا ر ادیة/ اع ٢/ اتح ٠١٦.  ( 
٢٨٢ ) دة   .٢٨) ینظر الما فذ  سیاسیة النا ن قانون الاحزاب ال () ینظر إجراءات تأسیس الأ ٢٨٣ ) م قم  سیاسیة ر لسنة ١حزاب والتنظیمات  ال  (٢٠ ١٦ . 
طي لبناء ا ٢٨٤ ن حول الاسلوب الدیمقرا ن والناشطی ادة والمنظمی ، دلیل للق لى الدیمقراطیة نفرد دي ھرویت، الاحزاب السیاسیة والانتقال ا ، ترجمة مي الاحمر، ) سا لشؤون الدولیة طي الوطني ل صدارات المعھد الدیمقرا ٢٠لاحزاب، ا ٣، ص٠٤ ٩. 
دة ( ٢٨٥ ١) ینظر الما م (٠ اسیة رق ٣) من قانون الاحزاب السی لسنة ٦  (٢٠ ١٥ . 
قم ( ٢٨٦ سنة ٢) علما بأن قانون ر ٢٠) ل ٢٥ ) قم  لعام ر ن العفو ا ني لقانو تعدیل الثا ٢٠لسنة  ٢٧ال ١٦) دد  قیة بالع دة الوقائع العرا ي جری ٤٨١) المنشور ف دة (٤ أن المشمول بجرائ٢) في الما د نص ب ب) ق رشیح /عاشرا /أ. سي بما فیھا الت لإداري یمنع من ممارسة العمل السیا فساد المالي وا ئم ال ختلاس وسرقة أموال الدولة واھدار المال العام وجرا سیم الا حیاة ال تكب جریمة ان یؤسس حزب لدور الأحزاب الفعال في ال وكان الاجدر بالمشرع ان یمنع كل من یر أسیس الأحزاب )  .في الانتخابات او ت  اسیة 
ط ٢٨٧ سي ،  لسیا لم الاجتماع ا في ع ، دراسة  سیاسیة  عي للأحزاب ال بعد الاجتما ن ، ال ین الطعا اد ،  ١) د. عبد الرضا حس ثقافیة العامة ، بغد ١٩٩، دار الشؤون ال ١، ص ٠ حدیات التمثیل، منشورات زین ا )٢٨٨ . ٧٨ حددات المشاركة وت حقوق م بي منطلقات ال لقانون الانتخا حقوقیة، بیروت،د. علي احمد خلیفة، ا ٢ل ص٠١٧ ،٣٠١ . 
لعربیة، مصر، )٢٨٩ رة، دار النھضة ا اسیة المعاص ظم السی یدي الشكراوي، الن لي ھادي حم ٢٠١د. ع ص٤  ،٢٥ ٨. 
، مصر ، )٢٩٠ لشؤون الدولیة  لدیمقراطي ل نظریة والعملیة، اصدارات المعھد ا احیتین ال اسیة والدیمقراطیة من الن ستون، الاحزاب السی ٢مایكل جون ص٠٠٥  ،٣. 
بق ، ص ٢٩١ ن ، مصدر سا بدیر ، واخرو نظر د. علي محمد  م والخاص ی ن العا اص القانو ین اشخ وقوف على نقاط التمییز ب ابق ، ص ٢٩٢ . ٨٨) یمكن ال ، مصدر س نستون ٤) مایكل جو ٢  . 
ة () ٢٩٣ م ٦ینظر الماد ذ لعا قي الناف دستور العرا ٢٠) من ال ٠٥. 
اسیة رق٢١ینظر المادة ()٢٩٤ انون الاحزاب السی سنة ٣٦م () من ق ٢٠١) ل ٥. 
نیة، دار النھضة العربیة ، مصر ، )٢٩٥ ابة وضماناتھا الدستوریة والقانو في، الانتخابات النی عفی في كامل  عفی ٢٠٠د.   .٦٣، ص٦
نغازي، )٢٩٦ ادر، ب لعربیة الاخرى، دار ص دساتیر الدول ا ستور اللیبي و ستوري دراسة مقارنة للد ن الد ل مرزه، القانو اسماعی ١٩د.  ٦، ص٦٩ بنغازي، د)٢٩٧ .٣ بعة جامعة قار یونس،  ح الغویل، دیمقراطیة الاحزاب والجماعات الضاغطة، مط ٢. سلیمان صال ص٠٠٨  ،٧٠. 
سسة الدولیة) \٢٩٨ لعراق، المؤ ي في ا خیارات الرئیسیة في عملیة التحول الدیمقراط نحو الدیمقراطیة، ال ندا واخرون، الاحزاب: التحول  شكا ب دیمقراطیة والانتخابات، س فران م، لل ٢توكھول ٣، ص٠٠٥ ٤ . 
اد، ٢٩٩ سنھوري، بغد ، مكتبة ال خیانة العظمى ٢) د. رافع خضر صالح شبر، ال ص٠١٣  ،١٢. 
ص ) ٣٠٠ ، بلا سنة نشر ،  سكندریة معارف، الا نشأة ال یذیة على اعمال البرلمان، م لسلطة التنف قي، ھیمنة ا  . ١١٢د. رأفت دسو
ي النظا )٣٠١ یعیة ف لسلطة التشر وقیة، بیروت، د. رافع خضر صالح شبر، ا ي، منشورات زین الحق لفیدرال ٢م ا ص٠١٧ في مجلة المؤتمر العلمي الا )٣٠٢ .٢٠٢،  ، بحث منشور  ة القانون سیاد م الدیمقراطیة و دستوریة القوانین في دع ین، دور الرقابة على  وق، مارس، د. محمد ابو العین ١ول لكلیة الحق ص٩٩٨  ،٢٨٢. 
دة ( ٣٠٣ ٦) ینظر الما دستو١ ) من ال ابعاً/أ م /س ي لعا ٢٠ر العراق ٠٥ . 
دة ( ٣٠٤ ٥) ینطر الما ام ٠ لعراقي لمجلس النواب العراقي  لع لداخلي ا نظام ا ٢٠) من ال ٠٧ . 
ة() ٣٠٥ لعام ٦١ینظر الماد قي   لدستور العرا بعاً/ب) من ا ٢٠٠/سا .٥٥والمادة ( ٥ لي لمجلس النواب العراقي ام الداخ  ) من النظ
دة (ا ینظر  )٣٠٦ ٦لما لدستور ا١ /ج) من ا ابعاً فذ والمادة (/س قي النا لي لمجلس النواب العراقي. ٥٦لعرا ام الداخ ة( )٣٠٧ ) من النظ ٦ینظر لماد فذ والمادة (١ لعراقي النا لدستور ا مناً/أ) من ا ٦/ثا ٣. لي لمجلس النواب العراقي ام الداخ  ) من النظ
/٦١المادة( ) ٣٠٨ (٣،٢/ثامناً/ب ذ والمادة  قي الناف دستور العرا انیاً وثالثاُ) ٦٤) من ال ./ث ي لداخلي لمجلس النواب العراق ن النظام ا  م
، ص )٣٠٩ سنة نشر  بیروت، بلا  اة،  ن، منشورات دار مكتبة الحی في لبنا لدستوري  ن، القانون ا حس ١د. حسن ال ٣٦. 
٣ینظر المادة ( )٣١٠ ٢. اخلي لمجلس النواب العراقي ام الد  ) من النظ
لطة والحریة في الان )٣١١ بین الس دة بھیر، التوازن  د السا عفر عب اد، ج بغد ن ، جامعة  ه، مقدمة الى كلیة القانو ، اطروحة دكتورا (دراسة مقارنة) اسیة  ٢ظمة السی ٠٠ ص٦ ندریة، ٣١٢ .٨٢،  لاسك ي الحدیث، ا مكتب الجامع م الحزبي،  فى المصري، النظا اح مصط ٢)د. صب ص٠٠٧  ،٢٣٠. 
دستوري المصري، دار النھضة ) ٣١٣ لقانون ال سیة في ا لسیا ، حمایة الحقوق ا اسر حمزة رة،د. ی ٢العربیة، القاھ ص٠٠٩  ،١٣٦. 
عدد )٣١٤ بیة، ال في مجلة دراسات انتخا د، ماھیة الاحزاب السیاسیة، بحث منشور  رشی بست مصطفى  نیة، ٦سر ٢٠، السنة الثا ٣، ص١٦ ٠. 
، مصر ،  ) ٣١٥ لعربي  معاصر ، دار الفكر ا لعالم ال اسیة في ا د الحلیم كامل، الاحزاب السی نبیلة عب ١د.  ص٩٨٢ بست م) ٣١٦ .٧٠،  صسر ق،  رشید ، ماھیة الاحزاب السیاسیة ، مصدر ساب  .٤٩صطفى 
ة () ٣١٧ ام ١ینظر الماد قي لع دستور العرا ٢٠) من ال ٠٥. 
ة () ٣١٨ .٦ینظر الماد ذ  ي  الناف دستور العراق  ) ال
ة () ٣١٩ ٣ینظر الماد ٩. فذ قي النا لدستور العرا  ) من ا


